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 الرحيم الرحمن الله بسم

«
ْْۖوَإِذْ  ْلَََزيِدَنَّكُم   «تأََذَّنَْربَُّكُم ْلئَِنْشَكَر تُم 

  لهال وجعلنا شاء بما علم من به أكرمنا ما على ونحمده الله نشكر
 معاني ىأسم وعرف ان أقدم امتنان بكل الشاكرين من إياكمو  

 ةوالمساعد د العوني لنا مد من كل إلى والاحترام والتقدير الشكر

  زهير  شلال  فالدكتور المشر وأخص بالذكر الأستاذ   العمل اذه لإنجاز
 لشكرا جزيل أقدم كما التأطير والصبر الجميل على التوجيه وحسنو 

الى كل الموظفين بخزينة بين بلديات بومرداس على حسن استقبالهم  
 لقبو ب فضلهم على المناقشة لجنة أعضاء أساتذةاشكر    كذلكو لنا  

 لىع الق ائمين كل وإلى وتقييمه البحث مناقشة هذا في المشاركة

 من اساتذة التسيير وعلوم والتجارية الاقتصادية العلوم كلية
 واداريين.
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في   اللهأطال  أهدي ثمرة هذا الجهد الى امي الحبيبة  
زاء  الأع وأخواتي إخوتيالى    إلى ابي رحمه اللهعمرها  

ائلتي  ع كل رحاب الىو   نزيم  نالكتكوتين الصغريإلى  
في العمل   والزملاءالأصدق اء   على امتدادها إلى كل

ي  العلم وصولي لهذا المستوى كل من ساهم في  إلى
كل   على إتمام هذا العمل إلى إلى كل من ساعدني

 هؤلاء أهدي هذا العمل

 قريشي ميلود                                                                 
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ي  الغالوابي    أهدي ثمرة هذا الجهد الى امي الحبيبة
  زوجتي العزيزة ورفيقة الكف اح  عمرهما الىاطال الله في  

في مسيرة الحيات الى من ملأوا عليا حياتي بهجة وسرورا  
  إخوتي ونور وجواد الى الجليلعبد  ابنائي الاعزاء  

كل عائلتي على امتدادها إلى كل  الى  وأخواتي  
 كل من ساهم في  إلىفي العمل    والزملاءالأصدق اء  

لى  ع وصولي لهذا المستوى العلمي إلى كل من ساعدني
  .إتمام هذا العمل إلى كل هؤلاء أهدي هذا العمل

 الجوزي عمر                                                                         
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 الجماعات المحلية ترشيد نفقاتفي  مساهمة المحاسبة العمومية
 –خزينة بلدية بومرداس دراسة حالة  -

ن م الجماعات المحلية،نفقات    يدترشتهدف هذه الدارسة لمعرفة مدى مساهمة المحاسبة العمومية   
لية الجماعات المح خلال دارسة نظرية للمحاسبة العمومية وأعوانها ومطابقتها مع الواقع، وكذا التعرف على

، ومختلف أنواع اهترشيد دفعحيث تم التركيز على النفقات التي التي هي محور دراستنا وكيفية  وميزانياتها
حات لمعالجة االحالة التي تكمل الجانب النظري والخروج بنتائج وتقديم الاقتر رسة داالرقابة المطبقة عليها، مع 

 النقائص وعرض آفاق يمكن أن تساهم 
 في تطور نظام المحاسبة العمومية وتسيير المال العام. 

 ر في وضع حد للتبذيكبير تم التوصل من خلال هذه الدارسة إلى أن المحاسبة العمومية تساهم بشكل 
 

ت ونقائص ينبغي ايحقق ترشيد نفقاتها، إلا أنه تبقى هناك ثغر  عند دفع نفقات الجماعات المحلية بماف اسر والإ
 تداركها.

 لرقابة ا الجماعات المحلية،نفقات ترشيد ، الجماعات المحليةنية ا: المحاسبة العمومية، ميز الكلمات المفتاحية
 .ماليةال                    

The contribution of public accounting to the rationalization of expenditures 

of local   communities- Case study of the treasury of the municipality of 

boumerdes 
 

       This study aims to find out the extent to which public accounting contributes 

to rationalizing the expenses of local communities, through a theoretical study of 

public accounting and its assistants and matching them with reality, as well as 

identifying local communities and their budgets, where emphasis was placed on 

the expenses that are the focus of our study and how to rationalize their payment, 

and the various types of control applied to them, with a case study that 

complements the theoretical aspect and come up with results and suggestions to 

address shortcomings and offer prospects that can contribute to the development 

of the public accounting system and the management of public money. 

Through this study, it was concluded that public accounting contributes 

significantly to putting an end to waste and extravagance when paying the 

expenses of local communities in order to rationalize their expenses, but there are 

still gaps and shortcomings that should be corrected. 

 

Keywords: public accounting, budget of local communities, rationalization of 

expenses of local communities, financial control 
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 المقدمـة العامـة                   



 المقدمة العامة
 

 ب

 

 العامة المقدمة

النشاط المالي لوحدات القطاع الحكومي ذات  حكميالإطار الخاص الذي  العموميةتعتبر المحاسبة 
 ميةلعمو اصرف النفقات و  الإيراداتتحصيل  آلياتإلى ضبط  تهدف الربحي، إذ الطابع الإداري أو الغير

من جهة أخرى تسعى إلى حماية المال العام من  ومن جهة،  تنظيمية وتشريعاتهذا في إطار قوانين و 
ام وهذا الإنفاق الع ترشيدالمتاحة أي  العموميةالرشاد في استعمال الموارد  وتحقيقوالاختلاسات  الضياع

 تحديدبالمالية، إذا تقوم  لعملياتا بتنفيذمن خلال ممارسة رقابة مستمرة على الأعوان المخول لهم قانونا 
معمول العامة للقواعد والقوانين ال الميزانية تنفيذ عمليةم التأكد من مدى مطابقة ثومن  ومسؤوليتهممهامهم 

 .بها
إداري غير مركزي اسند له مهمة إدارة المرافق  كتنظيم (والولاية البلدية)إن وجود الجماعات المحلية 

طور دور لت كنتيجةمصالحهم، الذي جاء  تلبيةوسهر على  المواطنينشؤون  يرتدبالمحلية وهذا من اجل 
رورة ى إلى ضدمن دولة حارسة إلى دولة متدخلة مما أ والثقافية والاجتماعية الاقتصاديةالدولة في الحياة 

محلية لتتمتع الجماعات او  ،الخيار الأمثل لذلك اللامركزيةالعبء الواقع على عاتقها، هذا ما جعل  تقسيم
أو كشف يبين  في شكل جدول ميزانيتهابإعداد  الأخيرةالمالية في تسيير شؤونها، إذ تقوم هذه  بالاستقلالية

نشاط لل لحقيقيةاالصورة  الميزانيةم تعكس ث، ومن تنفيذهاالمراد  السنويةتوقعات خاصة بالإيرادات والنفقات 
حرية المطلقة إذا يمارس عليها رقابة من طرف الجهات الاقتصادي للجماعة المحلية، هذا لا يعني تمتعها بال

 .وحسن التسيير التنفيذلتأكد من مدى سلامة  الوصية
 

 الدراسة إشكالية .1
 ةلميزانيابة وضبط حسابات قار تنفيذ وم تإجراءاط بم المحاسبة العمومية هو الذي يضبحكم أن نظا  

 التالي:على النحو يمكن صياغة اشكالية الدراسة العمومية، وفي هذا السياق 
 جماعات المحلية؟نفقات ال نفيذفي تاسبة العمومية كيف يساهم نظام المح

 الأسئلة الفرعية التالية: طرح الرئيسية تمبالإشكالية حاطة وللإ 
 من هم اعوان المحاسبة العمومية؟ ماهية المحاسبة العمومية؟ 
  مراحل تنفيذها؟  يالمحلية؟ وماهماهية ميزانية الجماعات 
  المحلية؟في تنفيذ ميزانية الجماعات ما هو دور المحاسبة العمومية 
  ي في تنفيذ وترشيد نفقات البلديةالخزينة كمحاسب العموم أمين دوروما هو



 المقدمة العامة
 

 ج

 

 راسةالد رضياتف .2
للإجابة على الإشكالية الرئيسية المطروحة، والأسئلة الفرعية المقترحة، وللإحاطة بمختلف جوانب   

 ياغة الفرضيات التالية:ص الموضوع، يمكن
  راقبة هي التي تبين وتحكم كيفية تنفيذ ومعبارة عن قوانين وانظمة معمول بها و المحاسبة العمومية 

 المحلية. تعاامبالدولة والجالخاصة  الميزانية والحسابات والعمليات
 الإيراداتو  مةميزانية الجماعات المحلية تتمثل في تقديم النفقات الضرورية لإشباع الحاجات العا 

                   .طرف الامر بالصرف والمحاسب العمومي والمراقب المالي الميزانية منوتنفذ  اللازمة، 
  البلدياتبها  المالية التي تقوم العمليات وتنفيذفي ضبط إجراءات تسيير  العموميةتساهم المحاسبة. 
 لالتزام بالقوانين والأنظمة المعمولدور المحاسب العمومي هو البحث في شرعية النفقة ومدى ا 

 .لا يتدخل في الملائمة التي هي من صلاحيات الآمر بالصرف واللجان التقنيةو  بها 
 

 الموضوع اختيار أسباب .3
 تم اختيار هذا الموضوع للأسباب التالية:  
 اول هذا الموضوعالرغبة الشخصية في تن.  
  عمومي()تسيير الارتباط الوثيق للموضوع بمجال تخصصنا. 
 ترشيد النفقات العامة موضوع العصر فهو لا يخص أجهزة الدولة لوحدها بل يجب على الجميع 

 .بهذا الموضوع الإلمام 
  ترشيد تلعبه المحاسبة العمومية في يوالرغبة لمعرفة الدور الذالاهتمام بميزانية الجماعات المحلية 

 الجماعات المحلية. نفقاتها 
 كليتناالتي تناولت هذا الموضوع في  ارسةلقلة الدالمكتبة  إثراء. 
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 يمكن تلخيص اهمية الدراسة في العناصر الآتية:   
  ةيالمحل ةيالعامة والمال ةيفي مجال المال العموميةالتي تحتلها المحاسبة  الأهميةإبراز 
 الجماعات المحلية. نفقات نفيذإبراز دور المحاسبة العمومية في مراقبة وت 
 نفيذتالمعتمدة في تتبع  الرقابية الآلياتومختلف  وميزانيتها ةيلتعرف على الجماعات المحلا 

  .بالميزانية والطرق المتبعة في ترشيد نفقاتهاالخاصة  ةيالمال العمليات 
  وترشيدها. تالنفقا ذتنفي ةيفيواكتشاف ك ةيالجماعات المحل ميزانيةعلى محتوى  الميدانيالاطلاع 
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 اسةالدر  أهداف .5
 تهدف هذه الدارسة بالأساس إلى:  
 المحاسبة العمومية.أعوان  والتعرف على العموميةالمحاسبة  مفاهيم حدديإطار نظري  تقديم 
  على الجماعات المحلية واهم المفاهيم المتعلقة بها اضافة الى التعرف على ميزانياتها.التعرف 

  نفيذ ت الجماعات المحلية وابراز دورها في على ميزانيةإسقاط الجانب النظري للمحاسبة العمومية
 الجماعات المحلية. وترشيد نفقات

 
 الدراسة منهجية .6

 للإحاطة بمختلف جوانب موضوع الد راسة تم استخدام المنهج الوصفي عند عرض المفاهيم النظرية  
هج التحليلي ات المناستعمال أدو م استعمال في حين ت العمومية،وتقديم الإطار القانوني والتنظيمي للمحاسبة 

لدراسة إجراءات ومراحل مراقبة وتدقيق المحاسب العمومي لتنفيذ الميزانية لاستخلاص النتائج ومحاولة 
 .التطبيقيتطبيقها على الجانب 

 
 حدود الدراسة  .7

 :التالييمكن التمييز بين التمييز بين الحدود الزمنية والمكانية على النحو   
  9190-9102راسة على بيانات ميزانية الجماعات المحلية لفترة فترة الد فتصل زمنية:حدود 

 .المتمركزة في بيانات التسيير 
  نيما بعلة ميزانية بلدية بومرداس لدى خزينة انحصرت مجال الدراسة الميدانية  مكانية:حدود 

  بومرداس.بلديات  
 

 الدراسات السابقة .8
سة ذه الدراهموضوع ب قةلاا عهاضيع التي لوجدنا بعض المو  وجمع المراجعية البحث لل عمخلا  

 :ييل وهي كما
  بجامعة محمددكتوراه أطروحة ، 2014-2013لدكتور شلال زهير، السنة الجامعية ، 

 الخاص بتنفيذ العمليات المالية الجزائري آفاق إصلاح نظام المحاسبة العمومية تحت عنوان " بومرداس، 
ريـة وعلـوم التسـيير، جامعـة أمحمـد بـوقرة، بـومرداس، الجزائر كلية العلوم الاقتصادية والتجا "،للدولة

 حيث قام في دراسته هذه إلى تشخيص واقـع المحاسـبة العموميـة في الجزائـر، عـن طريـق 2014/2013
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ومـن  ،جـراءات المعالجـة المحاسـبي للمعـاملات الماليـة للدولـة وفـق نظـام محاسـبة الخزينـة العموميـةاتحليـل 
 :بـين أهـم النتـائج الـتي توصل لها الباحث هي كالتالي

 نظام محاسـبة الخزينـة العموميـة الحـالي لا يسـمح بتـوفير بيانـات ماليـة عـن حجـم حقـوق الدولـة 
 .حسابات مخصصة لقيد هذه العمليات المثبتـة أو غير المحصلة لعدم توفر 

 مالماليـة والالتـزا الاعتمادات يـوفر أدوات متابعـة اسـتهلاك نظـام محاسـبة الخزينـة العموميـة لا 
ــا في ســجلات خارج ومتابعته بها بالنفقـة العموميــة لعـدم فــتح حســابات لقيــد هــذه العمليــات الــتي يــتم التكفــل 

   .المحاسبة وفق القيد الوحيد
 ية أملاك الدولة )دراسة حالة إقامة جامعية(بوشنطر سليمة، المحاسبة العمومية ودورها في حما 

امعة ج الاقتصادية، تخصص محاسبة وتدقيق،مذكرة مقدمة متطلبات نيل شهادة ماجستير في العلوم 
الإجراءات المحاسبية والآليات ، حيث قامت الباحثة في دراستها الى الكشف عن 9101، الجزائر،11الجزائر

يمكن حماية الأموال العمومية من  الطابع الإداري وكيف ية ذاتعلى أداء المؤسسات العموم المعتمدة
 يما يلي:كما تمحورت نتائجها ف فعاليتها في الجانب النظري والتطبيقي مدىالاختلاسات والأخطاء وتحديد 

   انو  الهدف من المحاسبة العمومية،بالرغم من وجود رقابة إلا أنها لم تصل إلى تحقيق المبتغى و 
 رعادة النظإ ة المالية للمسيرين تستدعي ائرية ضعيفة سواء من حيث القوانين أو من حيث الخبر لإدارة الجز ا 

 .في هذه الجوانب
 عباس عبد الحفيظ "تقييم فعالية النفقات العامة في ميزانية الجماعات المحلية" دراسة حالة 

 الية العامةصص تسيير الملمسان وبلدية منصورة، رسالة ماجستير في علوم اقتصادية، تخت نفقات ولاية 
قام  ث( حي9109-9100والتجارية وعلوم التسيير، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان ) كلية العلوم الاقتصادية

ق لجماعات المحلية والتي تقف معرقلة لتحقيالباحث في دراسته في التعرف على المشاكل التي تعاني ا
للازمة لتطبيق أسلوب موازنة البرامج والأداء في الجماعات التعرف على المتطلبات ا، وكذلك الإنفاقفعالية 

  مايلي:ومن بين النتائج التي توصل اليها  المحلية في الجزائر
  النفقات العامة المحلية هي أداة مهمة في يد الجماعات المحلية تستخدمها للقياـم بوظائفها على 

 .ة المنتهجةأحسن حال وتحقيق أهدافها بما يتماشى مع سياستها العام 
 تعتبر ميزانية الجماعات المحلية أداة فعالة لتسيير مصالح الجماعة المحلية، وعملية تحضيرها 

وتنفيذها تتـم في إطار الذي حدده القانون وتتم هذه العمليات تحت أعين هيئات رقابية مختلفة لضمان  
 .شرعيتها ومصداقيتها
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 خطة وهيكلة الدراسة .9
 صلينففصول إذ تضمن الجانب النظري  ثلاثةإلى  تقسيمه ارتأيناع الدراسة من اجل الإلمام بموضو  
تضمن  ذيالو  ةالعمومي للمحاسبة مييالمفاه الإطارتناولنا في الفصل الأول  ثيح ،فصلا التطبيقي والجانب

ى لالثاني فتطرقنا إ أما في المبحث ،العموميةثلاث مباحث المبحث الأول عبارة عن مدخل إلى المحاسبة 
أما المبحث  ينهم،بومهامهم ومسؤولياتهم والفصل  المكلفون بتسيير الميزانية  اعوان المحاسبة العموميةأعوان 

الجماعات يه ف تناولنادور المحاسبة العمومية في ترشيد النفقات العامة اما الفصل الثاني  الثالث فكان حول
عموميات حول نظام الجماعات والذي تضمن  ثلاث مباحث المبحث الأولوالذي شمل  وميزانيتها ةيالمحل

ة اعدادها وكيفيها واهم وثائقالجماعات المحلية خصص لميزانية  أما المبحث الثاني الجزائر،المحلية في 
، جماعات المحليةال  تطرقنا فيه الى مساهمة الرقابة المالية في ترشيد نفقاتأما المبحث الثالث  وتنفيذها،

حث، في المبحث مبا ثلاث ويتضمنبومرداس بلديات  نما بينا فيه دراسة حالة خزينة تناول أما الفصل الثالث
ليل نفقات دراسة وتحما المبحث الثاني فتطرقنا إلى أ بومرداس،بلديات  نما بيخزينة  تقديمالأول تناولنا 

عن دور ا فيه نأما المبحث الثالث تكلم بومرداس،بلديات  نما بيميزانية بلدية بومرداس على مستوى خزينة 
 الخزينة.المحاسبة العمومية في ترشيد نفقات بلدية بومرداس على مستوى 
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 الفصل تمهيد
لحياة ا مع التطور الحاصل في دور الدولة ووظائفيا في ليتلاءمالمحاسبة العمومية  مفهومتطور   

لإيرادات تطور حجم ا إلى مجالاتها، إضافةازدياد في حجم النفقات وتنوع  ا منهيلترتب ع الاقتصادية وما
مومية أصبحت المحاسبة الع بحيث المالي الحكومي الإبلاغى نوعية وجودة لوانعكاس ذلك ع مصادرهاوتنوع 
انات بيلما لهتعد مصدرا م العام، حيثالمال  ة لمراقبة وتقييم أداء وحدات القطاع العام في تسييرهمأداة م

 .رلأغراض التخطيط واتخاذ القرا اللازمة
تعتبر المحاسبة العمومية أحد فروع المحاسبة المتخصصة في مجال تسجيل وقياس نشاط وحدات   

التفاصيل،  راقبةومالقطاع العام التي لا تهدف لتحقيق الربح، وهو الوحيد الذي يسمح بإنجاز العمليات المالية 
 ال العام.الأرصدة المتعلقة بالم وضبط

 المحاسبة بصفة عامة لأنإن المحاسبة في الوحدات الحكومية لا تختلف في مفهومها عن مفهوم  
ي تقوم ي الأنشطة التالعمومية هي إحدى فروع المحاسبة تعتمد على نظرية المبالغ المتخصصة ف المحاسبة

يا حكومية عنصرا ضرور وحدات الالإدارية أو المصالح الحكومية، لذلك تعتبر المحاسبة في ال بها الوحدات
ت، ذه الوحداة داخل هيالإدارة المالية للحكومة ولمقابلة متطلبات الرقابة الإدارية والمحاسب لخدمة وظيفة

 :الأفكار المتعلقة بالمحاسبة العمومية فقمنا بتقسيم الفصل إلى ثلاث مباحث حاولنا تجسيد مجموعة
 العمومية. ماهية المحاسبة 
 ة العمومية أعوان المحاسب 
  ترشيد النفقات  العمومية فيدور المحاسبة 
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 المحاسبة العمومية ماهية المبحث الأول:
 هام، بحيث تحكليهأساس نظري تعتمد علها تعد المحاسبة العمومية فرعا من فروع المحاسبة   

لعمومية إلى تسيير الأموال ا لالهامجموعة من القوانين والنصوص التشريعية والتقنية، والتي تسعى من خ
ارية مجال استخدام يتمثل في الوحدات الإد ها، ولوإجراءاتي تتميز بمجموعة مبادئ هف هذا، ولليهاوالرقابة ع

 ية المحاسبة العمومية هذا المبحث توضيح ماها، وسنحاول في هزتهف أجلدولة ومختلل
 نشأة المحاسبة العمومية وتعريفها. المطلب الاول:

ة نقوم بتعريف المحاسب المحاسبة العمومية وتطورها ثم نشأةالى  ا المطلبذنتطرق في هسوف   
   .العمومية

  :العموميةنشأة المحاسبة  الأول:الفرع 
إذا رجعنا إلى التاريخ فان المحاسبة العمومية ممارسة قديمة قدم الحضارات الإنسانية. بدأت تتطور   

مع  ت بوتيرة أسرعتنظيمي، سياسي، اقتصادي، وإداري. وقد تطور ظهور جهاز الدولة كإطار  منذ تقنيا
إلى أن أصبحت علما قائما بذاته له فواعده الثابتة،  (0002الفرنسية)وخاصة منذ الثورة  التطور الإداري 

 (1 ، صفحة9100)مرغيت،  .تعكس خصوصيات الدول التي تمارس فيها وقواعد أخرى محلية
 : تعريف المحاسبة العموميةالفرع الثاني

 تبويب)بقياس هيئة الأمم المتحدة المحاسبة العمومية بأنها "المحاسبة التي تختص لقد عرفت   
وتأكيد صحة المتحصلات والنفقات والأنشطة المرتبطة بالقطاع  ومراقبةوتوصيل  ومعالجة) تقويمو 

 .(01، صفحة 9110)الخطيب و المهايني ،  الحكومي".
وتعرف المحاسبة العمومية بأنها: "عملية قياس وتسجيل وتفسير للعمليات المالية والأحداث المتعلقة   

 وتوصيل المعلومات الحكومي وانتاجبها بجمع واستخدام الموارد المالية العامة بوحدات الجهاز الإداري 
 (11، صفحة 9101)اسماعيل،  ."تالقراراللازمة لاتخاذ ا
المؤرخ في  21-90يمكن تعريف المحاسبة العمومية من منطلق نص المادة الأولى من القانون   

والمتعلق بالمحاسبة العمومية، على أنها الأحكام التنفيذية العامة التي يحددها هذا القانون،  1990أوت  15
محاسبين ومسؤوليات الآمرين بالصرف وال والتزاماتوالعمليات المالية العمومية،  الميزانياتعلى والتي تطبق 

تها، والخاصة اسبوعمليات الخزينة، وكذا نظام محوالنفقات  الإيراداتالعموميين، والتي تشمل عمليات تنفيذ 
ات الجماعات الإقليمية، المؤسسالملحقة،  الميزانياتالمجلس الدستوري، مجلس المحاسبة،  بكل من: الدولة،

 .(0221، 90-21) العمومية ذات طابع الإداري.
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كما يمكن تعريف المحاسبة العمومية بأنها "فرع من فروع المحاسبة يشمل المبادئ والقواعد التي   
قارير والقوائم واعداد التها تحصيل الموارد الحكومية وصرف تبحث في مجال تحليل وتسجيل وتبويب عمليات
 .(11، صفحة 9101)شلال،  المالية التي تمثل هذه الأنشطة وتظهر نتائجها."

الحكوميين  للمديرين ة أدا »تعتبر وقد ورد في دليل المحاسبة العمومية الصادر عن الأمم المتحدة بأنها   
فاظ الاحت وأغراضوالمؤسسات الحكومية،  بالوزاراتوالنفقات الخاصة  الإيراداتالرقابة على  لأغراض

 غراضلأالخاصة بالعمليات المالية وبالموجودات المختلفة، وتصنيف البيانات لاستخدامها  بالمستندات
 .(11، صفحة 9101)شلال،  الحكومية بكفاءة." البرامجالرقابة وتنفيذ 

في تعريف آخر للمحاسبة العمومية أنها "نوع من المحاسبة المالية تطبقه الوحدات الإدارية و   
الحكومية جميعها بهدف تحقيق الرقابة على نشاط هذه الوحدات والتقرير عن الاستخدامات والموارد، مع 

 .(11، صفحة 9101)شلال،  التخطيط ووضع الموازنة العامة للدولة." أغراضخدمة 
ازنة فيذ المو بأنها: " مجموعة من القواعد والإجراءات الخاصة بتنايضا تعرف المحاسبة العمومية  

ها ان ماالمخصصة، كلأخيرة تخرج من زاوية كونها اعتماد ينبغي صرفها في الأغراض ا العامة للدولة وهذه
 نف والتحصيل لقوانيضع كلا من إجراءات الصر إيرادات ينبغي تحصيلها وتخ من زاوية أخرى تمثل

مجموعة من القواعد الصادرة لأجهزة الصرف والتحصيل والتي تحدد  وتشريعات قائمة تفسرها وتوضحها
 .(9101)بوشنطر،  في جميع الوحدات الحكومية" كيفية التقيد في السجلات المحاسبية المعمولة بها

من التعاريف السابقة الذكر، يمكن الاستنتاج بأن المحاسبة العمومية عبارة عن مجموعة انطلاقا  
 الميزانيةي وتسديد النفقات المرخصة ف الإيراداتتحصيل  إجراءاتمن القواعد القانونية والتقنية التي تضبط 

 ها.يات الرقابة علي، وآلالميزانيةومسؤوليات المتدخلين في تنفيذ  لتزاماتإالعامة للدولة، كما تحدد 
 القانوني للمحاسبة العمومية في الجزائر  الإطار المطلب الثاني:

لقد تطورت المحاسبة العمومية في إطارها القانوني من النظام الفرنسي الذي كان يحكمها خلال  
 :ئري، حيث كان هذا التطور كما يلياز استقلت وأصبحت بنظام جالاستعمار الى ان  فتر

 مرحلة الاحتلال  الفرع الاول:
كان نظام المحاسبة العمومية في الجزائر خاضعا للنظام الفرنسي، حيث استمر العمل بمعظم  

النصوص التشريعية والتنظيمية، التي كانت تحكم نظام المحاسبة العمومية في فرنسا، بصفة عامة لاسيما 
لمحاسبة العمومية، بالإضافة إلى م والمتضمن تنظيم ا0009نوفمبر 13 :المؤرخ في المرسوم الإمبراطوري 

 م والمتعلق بالنظام المالي للجزائر المستعمرة1950نوفمبر 13 :ه المؤرخ في50-1413: المرسوم رقم
 .(90، صفحة 9101)السعدي، 
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 مرحلة بعد الاستقلال الفرع الثاني:
 قامت السلطات بوضع تنظيم للمحاسبة العمومية يتماشى 0209عام مع استقلال الجزائر   

 المتعلق1950 عاموخصوصيات الجزائر ووضعها الجديد، لذلك فقد اعتمدت الدولة على القرار الصادر 
بالنظام المالي للجزائر كأساس لتنظيم تنفيذ العمليات المالية الخاصة بالنفقات والإيرادات العامة وذلك  

 المتضمن الاستمرار في اعتماد التشريع الفرنسي في 0209/09/10لمؤرخ في ا 09-01القانون  بموجب
تم  0200جانفي  10منذ  الجزائر ولسيادة الوطنية واستقلال المجال، واستثناء كل ما يتعارض مع ا هذا 

في الصادرين  901-00 و 902-00والمرسومين اعتماد قوانين المالية التي تمت المصادقة عليها 
ديد حوالإيرادات العامة وت وتنظيمية متعلقة بتنفيذ النفقات كنصوص أولية تشريعية 0200 أكتوبر01

بالإضافة إلى القواعد التقنية المتمثلة في مجموعة التعليمات، المناشير العمومي، مسؤوليات المحاسبين 
ا التعليمة ومن أهمه ومذكرات المصلحة التي تصدرها المديرية العامة للمحاسبة في إطار التنظيم المحاسبي،

 :المؤرخة في16 :التي تعرف حسابات الخزينة وتحدد كيفية استعمالها، التعليمة رقم1967العامة لسنة 
 .(11، صفحة 9100)مرغيت،   والمتعلقة بمجموعة حسابات الخزينة1968أكتوبر 12

  نسية وإصدار احكام تشريعية الغاء القوانين الفر  ةمرحل :الفرع الثالث
جويلية 05 كما تم إبطال كل النصوص والقوانين والأنظمة العائدة للحقبة الاستعمارية الفرنسية في  

أحكام تشريعية متعلقة  وأصدرت 0201 جويلية 10المؤرخ في 92-01: مرقتطبيقا لأحكام الأمر  0200
 المالية ون المعدل والمتمم والمتعلق بقوانين العمومية، ولاسيما تلك الواردة في القان بالمحاسبة

نظام ل القانونييزت هذه المرحلة بوجود ما يسمى بالفراغ تم ماك، 0201 جويلية10المؤرخ في: 84-17 رقم:
ة، الإطار العام للمحاسبة العمومي بمثابةالمحاسبة العمومية، أي عدم وجود نص تشريعي أو تنظيمي يكون 

 .دها، والمرجع الأول والأساسي لهاوالجامع لمبادئها وقواع
 مرحلة اصدار قانون نظام المحاسبة العمومية  الفرع الرابع:

جال ونطاق تطبيقها بإصدار م إصدار أول قانون يحكم المحاسبة العمومية وينظمها ويحدد لقد تم  
  .0221أوت  00المؤرخ في  90-21 :القانون رقم

 :متعلقة بأشخاص المحاسبة العمومية المتمثلة فيما يليبالإضافة إلى المراسيم التنفيذية ال  
 المحاسبين واعتماد ينتعيوالمتعلق ب 0220سبتمبر  10المؤرخ في  100-20 :المرسوم التنفيذي رقم

 وليةؤ بمسوالمحدد لشروط الأخذ  0220سبتمبر 10المؤرخ في 109- 20 :رقمالمرسوم التنفيذي  ،العموميين
 المحاسبينة ليؤو راءات مراجعة باقي الحسابات، وكيفية اكتتاب تأمني يغطي مس، وإجالعموميين المحاسبين
والمحدد لإجراءات المحاسبة  0220سبتمبر  10المؤرخ في  101-20 :المرسوم التنفيذي رقم، العموميين

 المرسوم التنفيذي  ،سكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواهامالتي ي
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 للمحاسبينر الآمرين بالصرف يوالمتعلق بإجراء تسخ 0220سبتمبر 10المؤرخ في  101-20 :رقم
 (10-90، الصفحات 9101)السعدي،  .العموميين

 وجهمكما تقوم المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية بإصدار القواعد التقنية على شكل دليل عملي   
)مرغيت،  ي:ه إلى أعوان المحاسبة العمومية )الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين(، في ثلاث مستويات

 (0، صفحة 9100
 :حددتها كل من التعليمتين :القواعد التقنية لمحاسبة الدولة .1

  من طرف وزارة المالية.0200التعليمة الصادرة عام 
 يمات المتعلقة بالمخطط المحاسبي للدولة.التعل 
 :التقنية لمحاسبة الولايات والبلديات قواعد .2

  بالنسبة للولايات: حددتها التعليمتينW1و W2 
  بالنسبة للبلديات: حددتها التعليمتينC1و C2 
  :بالنسبة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري  .3

 د طرق خاصة، التي تعتموالاستشفائيةت التعليمية ليس لها إطار محاسبي معين باستثناء المؤسسا 
 .المحاسبي على أساس القيد البسيطللتسجيل 

 العمومية: المحاسبةوأهداف  : خصائصثالالمطلب الث
 نها:مدافا نذكر هأ فلها خصائص وتحقق م ومراقبة بما أن المحاسبة العمومية نظام تسيير واعلا  

  خصائصها الفرع الاول:
 :مميز محاسبي إطار عن عبارة هي وميةالعم المحاسبة .1

بصفة عامة هي نظام معلومات و إطار تنظيمي يسمح بتسجيل معطيات رقمية للمؤسسة  المحاسبة 
أو هيئة معينة لفترة محددة تسمح بإعطاء معلومات تخص الذمة المالية للمؤسسة أصول وخصوم و نتيجة 

نويين تكوين التكاليف و الأسعار بالنسبة للأشخاص المع الدورة و وضعية المؤسسة اتجاه الغير و كذا كيفيات
 جراءاتإفان المحاسبة العمومية تقليديا كانت تسمى محاسبة الصندوق ,حيث كانت موجهة ليس لاتجاه 

المحددة للنفقات و الوقاية من التهرب  المراقبةعناصر الأصول الصافية، و لكن باتجاه  ميكانيزمات تطور
سرقتها أو تبديد المال العام أما النظرة الحالية للمحاسبة العمومية فهي تتعدى هذا و تحويل الأموال و 

المفهوم التقليدي و تتجه نحو تقريب محاسبة الدولة و الهيئات التابعة لها من المخطط المحاسبي الوطني، 
طوط عريضة خفهي تبحث عن استبعاد فكرة كونها منظم و ضابط للمال العام، إلى تحليل النتائج و وضع 

، 9110)الصغير،  تسهيل استعمال الحسابات العمومية لفائدة المحاسبة الوطنية.لمحاسبة الممتلكات و 
 (000صفحة 
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 :متخصص فرع هي العمومية ةالمحاسب .2
والقانون  ةالميزاني إلى جانب قانون  الجزائري المحاسبة العمومية مكانة هامة في القانون المالي  تحتل  

واعد ، حيث تضاف لقوجليةالجبائي، حيث أضحت استقلالية قانون المحاسبة العمومية حقيقية واضحة 
 لعملياتومرقمة لالقواعد منظمة  وتعتبر هذهخاصة بها في تسيير العلاقات الداخلية للهيئات العمومية 

 (000، صفحة 9110)الصغير،  .ومؤسسات الدولةالمالية لدى هياكل 
 :التقنية والقواعد القانونية القواعد من مزيج العمومية المحاسبة .3

قانونية  واعدومزيج لقالعام فلأنها إنتاج  ومراقبة المالأن المحاسبة العمومية هي أداة تنفيذ  اعتبرناإذا   
 :تقنيةوأخرى 
 بالمحاسبة والمتعلق  0991أوت  51المؤرخ في  21-09القانون رقم  يعتبر :القانونية القواعد 

 الخاصة بتطبيقه، هو المصدر الأساسي للقواعد القانونية للمحاسبة العمومية في والمراسيم التنفيذيةالعمومية  
 (0221، 90-21) بقانون المحاسبة العمومية. ويسمى عادة الجزائر

 نجد:اضافة إلى هذا  
 واعتماد المتعلق بتعيين و 1991/09/07في المؤرخ 91-311 :رقمالتنفيذي  المرسوم 

 .العموميين المحاسبين
 المحدد لشروط الأخذ بمسؤولية و 1991/09/07المؤرخ في 91-312 :رقم المرسوم التنفيذي 

لمحاسبين ا تأمين يغطي مسؤولية وكيفيات اكتتابباقي الحسابات  وإيرادات مراجع العموميين،المحاسبين 
 .العموميين
 المحدد لإجراءات المحاسبة التيو 1991/09/07في المؤرخ 91-313 :رقم المرسوم التنفيذي 

 وكيفياتها ومحتواها والمحاسبون العموميون يمسكها الآمرون بالصرف  
 المتعلق بإجراءات تسخيرو 1991/09/07في المؤرخ 91-314 :رقم المرسوم التنفيذي 

 .اسبين العموميينالأمرين بالصرف للمح 
 ضائيوالاجتهاد القكما وجدت عدة أحكام تشريعية بالمحاسبة العمومية والتي تتمثل في الدستور  
 تهدف القواعد التقنية الخاصة بالمحاسبة العمومية، بصفة عامة إلى بيان أو  التقنية: القواعد 

وتكون ها ض الحسابات المتعلقة بتسجيلها وعر  وتحديد كيفياتوصف العمليات المالية للهيئات العمومية، 
)مسعي،  المالية.القواعد في أغلب الأحيان محددة في مجموعة من التعليمات الصادرة عن وازرة  هذه

 .(00، صفحة 9111
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 اهدافــــــــها الثاني: الفرع 
)مسعي،  :منهاا نذكر هدافهي تحقق أ هم ومراقبة فمحاسبة العمومية نظام تسيير واعلابما أن ال 
 .(01، صفحة 9111
  العمومية:حماية الأموال  .1

ة لنسبة لنظام المحاسبة العموميرية باهدفا رئيسيا بل غاية جو هإن حماية الأموال العمومية تمثل    
وال من كل ما لأمذه اهى حماية لإلى الحرص ع تهفإن مبرر وجوده واستمراره ظل مرتبطا باستجاب وبالتالي

 .التبذير ،التلاعب، الغش، الاخلاسمن أشكال  هيمكن أن تتعرض ل
  :ترخيص واحترام ترخيصات الميزانية ضمان .2

يئات هذه الهأساسية في تقدير إيرادات ونفقات يئات العمومية تعد وثيقة همن الواضح أن ميزانية ال  
 المفعولية قوانين والأنظمة سار لوذلك طبقا ل ابتحصيلها وصرفهى التوالي لع اهوترخص ل المالية،سنة لل

تصويت لية ليئة المداولة المعنها لمهتحضير الميزانية وتقدي وإجراءاتقة بكيفيات لنت المسائل المتعكا وإذا
نص ومية يمالع للمحاسبةفإن الدور الحاسم  العام، إذنمال لا تدخل ضمن المجال الواسع لليهوالمصادقة ع

 هالمعمول بار التقنيات المحاسبية اذا التنفيذ في إطهة بذلك الإجراء لليات المتصلى تنفيذ ومراقبة العملع
 العمومية: الهيئاتتسيير  حسن .3

دفا هبر ا يعتهيئات العمومية من أجل تحسين أدائهتسيير الاهتمامات المحاسبة العمومية  بينمن   
شيئا  ااقترابيهبفي المستوى التقني وذلك  تشيده، ولاسيماالتطور الذي بدأت  خلالمن  هأساسيا تسعى لتحقيق
ومية تسمح ن المحاسبة العموا وتقنياتهاا هى أساليبلالخاصة ومحاولة الاعتماد البعض عفشيئا من المحاسبة 

  يلي:بما 
 العمومية.يئات لهمعرفة المركز المالي ل 
 الخدماتمردودية الأسعار و  ةفلحساب ك.  
 السنوية.ديد النتائج تح 
 دمج العمليات المالية ونتائج المحاسبة الوطنية 
 الإنفاق:تحقيق الرشادة في  .4

ف الصر هذا  فاهدأ  أي صرف الاموال بطريقة تسمح من تحقيق   إذا كانت الرشادة في الإنفاق  
في تسيير  افقد وجب من باب أولى مراعاته تعتبر اساس أي تسيير فعال بصفة عامة، مكنةبأقل تكلفة م

ت تحت عمال الأموال التي وضعري في استوتقييد مسيري هذه الهيئات بها كمبدأ جوه ،الهيئات العمومية
 رة فيظة الثمن أو مصروفات زائدة أو غير معتبي تبذير الإيرادات في النفقات باهفإن تفاد هم ومنتصرفه

 .ةمحاسبة العموميلسيا بالنسبة لدفا رئيهذا هة ويعد لا تغطى النفقات تغطية كاملهالميزانية جع
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 الرقابة:اللازمة لأغراض  تالمعلوماتوفير  .5
ومة في شكل تقارير دورية أو لذه المعهلاتخاذ القرارات إذ تعد  اللازمة المعلوماتحيث توفير   

 في مجالات التالية:  المعلوماتذه هلأغراض محدودة وتقيد 
  مستقبلاالي بالأعوام السابقة ومع ما يتوقع عام الحللالمقارنة بين التكاليف والإيرادات.  
  لتحقيق السياسات المرجوة اللازمةتحديد حجم الموارد.  
 يلية التحصلية عملاواقتراح أساليب وطرق لزيادة فع للإيراداتيات التحصيل لتقييم عم. 

 : مبادئ وقواعد المحاسبة العمومية ومجال تطبيقهاالمطلب الرابع

ل يخضع لمعايير خصوصية التي تنشأ من خلا والإدارات العموميةيئات لهلإن التسيير المالي   
رطا أساسيا ذه المبادئ حيز التطبيق شهوضع  الميدانية، ويبقىنظام المتبع والنصوص القانونية والممارسة ال

ادئ ذه المبهالضروري عرض  العمومية، ومنة من المراحل التي تخص مجال تطبيق المحاسبة للكل مرح
 العمومية.المحاسبة  ومجال تطبيقواعد والق

  .مبادئ المحاسبة العمومية الاول:الفرع 
  .مبدأ الفصل بين الآمر بالصرف والمحاسب العمومي .1

ام المنوطة بالمحاسب العمومي بمعنى أن يكون هلا يمكن للآمر بالصرف القيام بالم هأن هيقصد ب  
الأول ا هيات التي يقوم بلما العمهالثاني من يراقبمتميزين، الآمر بالصرف والمحاسب العمومي شخصان 

 .طة الآمر بالصرف الوظيفيةللا يجوز أن يخضع المحاسب العمومي لس هذا المبدأ انهعن  وينتج
تتنافى وظيفة المحاسب العمومي مع وظيفة الآمر  هى أنلوتنص قوانين المحاسبة العمومية ع 

 تتنافي وظيفة الآمر بالصرف مع وظيفة المحاسب21/90"من القانون  00 :المادةبالصرف وذلك حسب 
 (11، صفحة 9100)بلعروسي، ."العمومي

 نفقاتلمبدأ عدم تخصيص الإيرادات ل .2
ا لحساب الدولة في مجموعة واحدة بحيث لهط جميع النفقات والإيرادات التي تم تحصيلبمعنى خ 

 من القانون  10ا المادة هيلفي بعض الحالات التي نصت ع تمييز، إلادون تمول كل النفقات العامة 
نفقات خاصة وتستعمل  لتغطية إيرادأي  تخصيصلا يمكن " المتعلق بالمحاسبة العمومية 00-01 رقم 

 (00، صفحة 9100، )بلعروسي ".العامة لدولة بلا تمييز الميزانيةنفقات  لتغطيةموارد الدولة 
 مبدأ المسؤولية الشخصية والمالية للمحاسب العمومي: .3

المحاسب العمومي مسؤول مسؤولية شخصية ومالية على العمليات الموكلة له وعن كل خطأ   
 (0221، 90-21) .يرتكبه، أثناء تنفيذه لمختلف العمليات المالية
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 :والملائمةشرعية مبدأ التميز بين ال .4
 ومن اختصاصبموجب هذا المبدأ فإن كل ما هو شرعي أو قانوني يدخل في مفهوم الميزانية  

 .بينما يدخل في مجال الملائمة كل ما هو صادر من قرارات شخصية للآمر بالصرف العمومي،المحاسب 
 (00)منصوري، بلا تاريخ، صفحة 

 قواعد المحاسبة العمومية  ثاني:الفرع ال
جع قواعد المحاسبة العمومية في النصوص التشريعية والتنظيمية والتي يكون مصدرها اتتمثل مر  
القوانين، الأوامر، المراسيم والاجتهاد القضائي. حيث ترتكز المحاسبة العمومية على المزج بين  الدستور،

 ية:تقننوعين من القواعد، قواعد قانونية وأخرى 
 :القانونية القواعد .1

من النصوص التشريعية والنصوص التنظيمية التي يتم إصدارها لتأطير التسيير المالي  تتشكل 
 (00، صفحة 9100)بوعمران،  :للمرفق العمومي أهمها

 وميةبقانون المحاسبة العم المتعلق 1990 أوت15 في رالصاد :90-21 القانون رقم.  
  في بعض من بنوده 0201جويلية 07 في رالصاد :84-17 القانون رقم.  
  القانون المالي السنوي الذي لا يخلو من توجيهات في هذا الصدد 
 : التقنية القواعد .2

هي تلك القواعد التي تهدف البيان أو وصف العمليات المالية للهيئات العمومية وعرض الحسابات  
)نصيرة،  .رة الماليةاي اغلب الأحيان محددة في مجموعة من التعليمات الصادرة من وز المتعلقة بها، وتكون ف

 (11، صفحة 9101
 مجال تطبيقها الفرع الثالث:

  يلي:على ما  عامة يتم تطبيق نظام المحاسبة العمومية بصفة 
خدمة قديم تقيق الربح، والتي تتداول المال العام من أجل على الوحدات الإدارية الحكومية غير الهادفة لتح

عامة أو تحقيق منفعة عامة، بعض النظر عن مفهوم الربح أو الخسارة، حيث تمول نشاطها من الاعتمادات 
 وعلى هذا الأساس فإن المحاسبة العمومية تطبق في  ،المالية المخصصة لتنفيذ الميزانية العامة للدولة

العامة ووحدات الجهاز الإداري للدولة وهي وحدات تقدم خدماتها للجمهور من دون مقابل  "وحدات الخدمات
بناء على، ذلك يمكن الاستنتاج أن كل هيئة عمومية تستفيد من  "مقابل رمزي ليس له علاقة بالتكلفأو ب

العمومية  حاسبةالميزانية العامة الدولة تخضع بالضرورة لأسس وأحكام المحاسبة العمومية حيث "تطبق الم
في وحدات الخدمات العامة ووحدات الجهاز الإداري للدولة، وهي وحدات تقدم خدمات للجمهور من دون 

ة التي الوحدات الإداريمقابل أو بمقابل رمزي ليس له علاقة بالتكلفة، كما أنها بصفة عامة تشتمل على 
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، 9101)شلال،  ."ال وتحديد طرق إنفاقهتدبير الأمو تخضع للإشراف الكامل من الجهاز الحكومي من حيث 
 (10صفحة 
ن لأحكام المادة الأولى م االعمومية وفقرع مجال تطبيق المحاسبة في الجزائر، فقد حصر المش ماأ 
س سوالمتعلق بالمحاسبة العمومية والتي تنص على أن أ 0221أوت  00المؤرخ في  90-21 :رقمالقانون 

  :وقواعد المحاسبة العمومية تطبق على تنفيذ الميزانيات الآتية
 الميزانيات والعمليات المالية الخاصة بالدولة. 
  الميزانيات والعمليات المالية الخاصة بالمجلس الدستوري، المجلس الشعبي الوطني مجلس 

  .ومجلس المحاسبة الأمة
 العمليات المالية للميزانية الملحقة. 
 المالية للجماعات الإقليمية )ميزانية الولايات والبلديات العمليات. ( 
  المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري. 
 وبناء على ذلك، يمكن الاستنتاج بأن مجال اختصاص المحاسبة العمومية يمتد ليشمل مختلف 

 ة عامةوحدات القطاع العام التي تستفيد من ميزانية عمومية لتمويل نشاطها بهدف تحقيق خدم 
 الميزانية نفيذ المكلفون بت أعوان المحاسبة العمومية الثاني:لمبحث ا
يزانية فانه الم نفيذأشخاص معنيون لذلك بالنسبة لتللقيام بأي عمل إداري تتطلب توفر أو وجود   

ن و يتطلب نوعان من الأعوان يقومون بمهمة تسيير الميزانية وهؤلاء الأعوان هم الآمرون بالصرف والمحاسب
 .العموميون 

 المطلب الأول: الآمرون بالصرف
ام إدارية وأخرى مالية في إطار هم هيئة عمومية لهى رأس ليعتبر الآمر بالصرف مسير يعين ع  

مر بالصرف ب دراسة وطبيعة نشاط الآلذا المطه بتسييرها، ويتناولف لالعمومية المك الهيئاتتنفيذ ميزانية 
 هماهم تعريفه، تصنيفهفي  المتمثلةطريق عرض عدة عناصر  من منظور المحاسبة العمومية عن

 .هومسؤوليات
 بالصرف الآمر تعريف الأول:الفرع 

لهيئة عمومية  Créance (حق)شخص مؤهل لإثبات دين  " كليعرف الآمر بالصرف بأنه 
)مسعي،  على هذه الهيئة وتصفيته والأمر بدفعة". Detteوتصفيته والأمر بتحصيله، ولإنشاء دين 

 (90، صفحة 9111
ن يعين كمسؤول عو كما يعرف الآمر بالصرف أنه " موظف يتصرف باسم الدولة ولفائدتها،  

 ةيزانيمي لأنه المسؤول المكلف بتنفيذ تسيير مرفق عام حيث يضطلع بمهام مالية مكملة لنشاطه الإدار 
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 لإيراداتابالتالي يقوم بتحرير أوامر صرف النفقات وأوامر تحصيل المرفق العام الذي يقوم بتسييره، و 
والتي تمثل السند القانوني الذي بواسطته يقوم المحاسب العمومي بتنفيذ العمليات المالية المرخصة في 

 (01، صفحة 9100)مرغيت،  ."الميزانية
ر ، ولكن ليس لكل مدي(المدير)ي وحدات القطاع العام بصفة وغالبا ما يعرف الآمر بالصرف ف  

، وبالتالي ميزانيةالصفة الآمر بالصرف لأنه يشترط أن يمتلك هذا الأخير صلاحيات مالية تمكنه من تنفيذ 
بالصرف، لأن ممارسة الصلاحيات المالية هي التي  آمراكل مسؤول لا يمتلك صلاحيات مالية لا يعتبر 

صرف من تحديد مجال صرف المال العام سواء من حيث طرق التعاقد مع المتعاملين تسمح للآمر بال
 تماداتالاعالاقتصاديين، السعر، الكمية، أو نوع السلع والخدمات التي يريد اقتناؤها وذلك في حدود 

، صفحة 9101)شلال،  نين والتنظيمات المعمول بها.القوا احترام، وفي ظل الميزانيةالمرخصة وفق أبواب 
010) 

 بالصرف الآمرين تصنيف الثاني:الفرع  

والمتعلق  90-21من القانون  90تم تحديد أصناف الآمرين بالصرف في الجزائر وفق أحكام المادة  
 .(010-010، الصفحات 9101)شلال،  :الآتيةبالمحاسبة العمومية، حيث يمكن التمييز بين الأصناف 

 الرئيسي بالصرف الآمر .1
العمومية تمنح صفة المتعلق بالمحاسبة  21-90من القانون رقم  26 رقم بناءا على نص المادة 

 الموالية:مر بالصرف الرئيسي حصريا للفئات الآ
 جلس وطني ومالمسؤولون المكلفون بالتسيير المالي للمجلس الدستوري والمجلس الشعبي ال

 المحاسبة.
 في حدود الاعتمادات في ميزانية الدولة المخصصة لتسيير الوزارة اضافة الى الحسابات  الوزراء

 الخاصة للخزينة المرخصة في قانون المالية.
  ميزانية الولايةالوالي في حدود. 
 .رؤساء المجالس البلدية الذين يتصرفون لحساب البلديات 
  نا على المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.المسؤولون المعينون قانو 
  ملحقة. ميزانيةالمسؤولون المعينون قانونا على مصالح الدولة المستفيدة من 

 الثانوي  بالصرف الآمر .2
يقوم الآمرون بالصرف الرئيسيون بتعيين الآمرين بالصرف الثانويين من أجل تسيير وتنفيذ ميزانية   

ية. وبالتالي، تتكون شبكة الآمرين بالصرف الثانويين من المديرين الجهويين وحدات القطاع العام اللامركز 
والمديرين المنصبين على رأس الهيآت العمومية غير المركزية الذين يمثلون مختلف الوزارات على المستوى 
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المحلي، والذين يقومون بإصدار أوامر تحصيل الإيرادات وحوالات الدفع بتفويض من الآمر بالصرف 
 لرئيسي.ا

 الوحيد بالصرفالآمر  .3
فة إلى ووحيدا في نفس الوقت بالنسبة لتنفيذ ميزانية الولاية، إضا رئيسيايعتبر الوالي آمرا بالصرف  

كونه المسؤول المباشر عن متابعة تنفيذ البرامج الإقليمية اللامركزية للتجهيز العمومي المقرر إنجازها على 
 لميزانية العامة للدولةمستوى الولاية وبتمويل نهائي من ا

 أو المستخلف المفوضالآمر بالصرف  .4
يستطيع كل من الآمر بالصرف الرئيسي والثانوي تعيين مستخلف من الموظفين العاملين تحت   

سلطتهم المباشرة في حالة غياب أو مانع بصفة مؤقتة من أجل ضمان استمرارية تسيير المرفق العام، أو 
طريق منحهم تفويض للتوقيع بالنيابة يسمح لهم بتنفيذ العمليات المالية،  بغرض تقسيم المهام وذلك عن

المستخلف الذي لا يمتلك صلاحيات مالية بالتفويض لا يعتبر آمر  بأنوتجدر الإشارة، في هذا المجال 
 .الصرف

 بالصرف الآمر : مهاملفرع الثالثا
يعتبر الآمر بالصرف المسؤول المباشر عن ضمان السير الحسن لوحدات القطاع العام عن طريق   

تنفيذ ميزانية الهيئة العمومية المكلف بتسييرها، وتطبيقا لمبدأ الفصل بين مهام الآمر بالصرف والمحاسب 
الصرف يختص الآمر ب العمومي الذي يعتبر بمثابة العمود الفقري لنظام المحاسبة العمومية في الجزائر،

بتنفيذ المراحل الإدارية للعمليات المالية، حيث يقوم بتنفيذ إجراءات الالتزام، التصفية وٕاصدار سند الأمر 
أما من جانب تنفيذ الإيرادات يقوم الآمر بالصرف بتنفيذ مرحلة الإثبات والتصفية  ،بالدفع من جانب النفقات

 (010، صفحة 9101)شلال،  وتحرير سند الأمر بالتحصيل.
إضافة إلى المهام الإدارية المتعلقة بتسيير المرفق العام، يضطلع الآمر بالصرف بمهام محاسبية   

متعلقة بمسك محاسبة إدارية ذات طابع إحصائي للإيرادات والنفقات التي يقوم بها خلال السنة المالية والتي 
يود محاسبية أو مسك سجلات محاسبية وفق القيد المزدوج، لأن عمليات التسجيل المحاسبي لا يترتب عنها ق

 هي من إختصاص المحاسب العمومي حصريا، وفي هذا الإطار فإن الآمر بالصرف وفق أحكام المرسوم
 اوالمتعلق بتحديد إجراءات المحاسبة التي يمسكه 1991سبتمبر  07لمؤرخ في ا 101-20 :رقمالتنفيذي  

الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون، يعتبر الآمر بالصرف ملزم في نهاية كل سنة بإعداد الحساب 
 (010، صفحة 9101)شلال،  :الإداري الذي يتضمن العناصر الموالية
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 الإيرادات محاسبة .1
انات مالية في شكل جداول تظهر إجمالي بي الإيراداتتتضمن محاسبة الآمر بالصرف من جانب   

 التي تم إصدارها وكذلك التخفيضات أو الإلغاءات، وقيمة التحصيلات. الإيراداتأوامر تحصيل 
 الالتزامات محاسبة .2

خص الملتزم بها بالنسبة إلى ر تهدف هذه المحاسبة إلى إظهار حجم نفقات التسيير والتجهيز  
 عما يلي: بالإفصاحبالتالي تسمح هذي المحاسبة و  واعتمادات الدفع السنوية جالبرام

 ميزانية التسيير بنودالمفتوحة أو المفوضة حسب أبواب و  الاعتمادات. 
  الممنوحة للآمرين بالصرف الثانويين. الاعتماداتتفويضات 
  تم القيام بها. للنفقات التسيير والتجهيز التي دفعب ماتاز لتالااجمالي 
  التسيير والتجهيز. تالمتاحة لنفقاالأرصدة مبلغ" 
 الصرف أوامر محاسبة .3

  ية:الآتيمسك الآمر بالصرف محاسبة وفق القيد الوحيد والتي يجب أن تفصح عن العناصر  
  الاعتمادات المفتوحة أو المفوضة. 
  التفويضات بالاعتمادات الممنوحة للآمرين بالصرف الثانويين.  
  الصادرة مبالغ الأوامر بالصرف أو التحويلات.  
  الاعتمادات المتاحة. 

 بالصرف الآمر مسؤولية الفرع الرابع:
المتعلق بالمحاسبة العمومية على أنه "الآمرون بالصرف  21-90من القانون  32 :المادة تنص 

صفة فهم وبهذه الة، ات المكتسبة من الأموال العموميعلى صيانة واستعمال الممتلك وجزائيامسؤولون مدنيا 
 مسك جرد الممتلكات المنقولة والعقارية المكتسبة أو المخصصة لهم". مسؤولون شخصيا على

فمسؤولية الآمرين بالصرف تختلف باختلاف وظيفتهم، والأخطاء والمخالفات المرتكبة، وهذه  
 ، ويمكن شرحها كما يلي:جزائيةالمسؤولية قد تكون مدنية، أو 

  المسؤولية المدنية: .1
صي الذي قد يرتكبه الآمر بالصرف عند تنفيذه للعمليات هذه المسؤولية أساسها الخطأ الشخ 

بيق ذلك، فتط جراءالموكلة إليه، والضرر الذي يمكن أن يلحق الهيئة العمومية المعنية من  المالية
الضرر  على تعويض ذلك إجبارهالعقوبات الناتجة عن إقحام المسؤولية المدنية للآمر بالصرف يعني 

 (10، صفحة 9111)مسعي،  من ماله الخاص.
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  المسؤولية الجزائية: .2
 طبقا جزائيةالالآمر بالصرف الذي يرتكب مخالفة في التسيير المالي يكون لها وصف الجريمة  
من طرف الجهة  جزائية، يكون مبدئيا محل مساءلة ) ...، غدر، تبديدساختلا) العقوباتلقانون 

على في الواقع يمكن أن يطرح صعوبات كبيرة، ف الجزائيةإلا أن إثبات المسؤولية  ،القضائية المختصة
العمليات و  الميزانيةوالمخالفات التي يرتكبها الآمرون بالصرف أثناء تنفيذ  الرغم من أهمية الأخطاء

فإنه من ) كذلبإلى أحكام القوانين والأنظمة النافذة وقواعد المحاسبة العمومية المتعلقة  بالنظر )المالية
إقامة الدليل على وجود الخطأ الشخصي المقترن بالقصد  الجزائي، أيالصعب عموما إثبات طابعها 

الجنائي لمرتكبيها، وتحديد الضرر المالي الذي قد يكون قد لحق الهيئات العمومية المعنية أو الخزينة 
  (12، صفحة 9111)مسعي،  .ذلك جراءالعمومية من 

 العموميون  الثاني: المحاسبون  المطلب
ولية يختص دون غيره بمسؤ  هام حساسة في مجال تنفيذ الميزانية لأنمهيقوم المحاسب العمومي ب  

اط ب دراسة طبيعة ونشلذا المطهسنتناول في الجوانب، ذه هف لبمخت وللإحاطةحيازة وتداول المال العام 
 تعريفه،في  المتمثلةور المحاسبة العمومية عن طريق عرض عدة عناصر المحاسب العمومي من منظ

 .وطبيعة مسؤولياته تصنيفاته، مهامه
 العمومي المحاسب تعريف الفرع الاول:

المتعلق بالمحاسبة  21-90 :من القانون رقم 33 :تم وصف المحاسب العمومي، في نص المادة  
 بالعمليات التالية: عين قانونا للقيامالعمومية، حيث "يعد محاسبا عموميا كل شخص ي

  ودفع النفقات. الإيراداتتحصيل 
 .ضمان حارسة الأموال أو السندات أو القيم أو الأشياء أو المواد المكلف بها وحفظها 
 .تداول الأموال والسندات والقيم والممتلكات والعائدات والمواد 
 ."(0221، 90-21) حركة حسابات الموجودات 

وقد عرف جاك مانيي المحاسب العمومي "بأنه الموظف أو العون العمومي المرخص له قانونا   
 (10، صفحة 9111)مسعي،  للتصرف في الأموال العمومية أو الأموال الخاصة المنظمة."

لعمومي يختص بتنفيذ المراحل المحاسبية حظ أن المحاسب الاام نهذه المهيل لتحخلال ومن   
سبب فإن ال العام لهذابقيد وصرف المال العون المكلف قانونا  هنلأ يالقطاع العموم يالمالية فيات لعملل

، سلطتهلضعون أساسا ف بالمالية ويخلالعمومي تكون من قبل الوزير المكطريقة تعيين واعتماد المحاسب 
عض ف بالمالية وتحدد كيفيات تعيين بلالعموميين من قبل الوزير المك ينيمكن اعتماد بعض المحاسب كما

  (0221، 90-21) .عن طريق التنظيم اعتمادهمالمحاسبين العموميين أو 
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 فرخاصة ومحددة قانونا وتشترط تو  إجراءات تتطلبفي ظل اعتماد وتعيين المحاسبين العموميين   
لى إ المحاسبيين، إضافةوتكون حسب كل صنف من أصناف  هة للام الموكهمع طبيعة الم تتلاءمت هلامؤ 

ومن  هة إليلام الموكهممارسة الم هني قبل توليهلعمومي أن يقوم بتأدية القسم المى المحاسب الذلك يجب ع
 (0220، 100-20) :التاليةيجب أن يقدم الوثائق  هأجل تنصيب
 يننسخة من قرار التعي.  
  القسم.محضر تأدية 
 لتغطية مسؤولية المحاسب العمومي  نسخة من عقد تأمين 

 العموميين المحاسبين تصنيف :الفرع الثاني
 الرئيسيين: المحاسبين .1

يعرف المحاسبون الرئيسيون بأنهم المحاسبون العموميون الملزمون بتقديم الحسابات إلى مجلس   
من المرسوم  :31جميع حسابات المحاسبين الثانويين، وقد تم تحديدهم في نص المادة المحاسبة، وكذلك ت

المحاسبة التي يمسكها  إجراءاتالمتعلق بتحديد  1991سبتمبر 07المؤرخ في  313-91 :التنفيذي رقم
ين عالآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها، يتصف بصفة المحاسبين الرئيسيين التاب

 للدولة:
 .العون المحاسب المركزي للخزينة 
 .أمين الخزينة المركزي 
 .أمين الخزينة الرئيسي 
 .أمناء الخزينة في الولاية 
  (0220، 101-20) الملحقة. للميزانياتالأعوان المحاسبون 
 الثانويين المحاسبين .2

جميع عملياتهم محاسبون رئيسيون، ترسل لهم على شكل هم المحاسبون العموميون الذين يتولى ت 
وضعيات شهرية، حيث يتولى المحاسبون الرئيسيون عمليات القيد المحاسبي، وقد تم ذكر المحاسبين 

 07المؤرخ في  313-91 :من المرسوم التنفيذي رقم 32 :الثانويين في مادتين، حيث تنص المادة
لمحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون ا إجراءاتالمتعلق بتحديد  1991سبتمبر

 (0220، 101-20) وكيفياتها ومحتواها، "يتصف بصفة المحاسبين الثانويين:
  الضرائبقابضو. 
 .قابضو أملاك الدولة 
 .قابضو الجمارك 
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 .محافظو الرهون 
 البلديات نخزينة ما بي ناءمأ"  

من  33 :الملحقة في مادة مستقلة، حيث تنص المادة للميزانياتذكر المحاسبيين الثانويين تم   
المحاسبة التي  إجراءاتالمتعلق بتحديد  1991سبتمبر 07المؤرخ في  313-91 :المرسوم التنفيذي رقم

لثانويين ايمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها، "يتصف بصفة المحاسبين 
 للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية:

 البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. قابضو 
  (0220، 101-20) ."والمواصلات السلكية واللاسلكية البريد مراكزرؤساء 

 موالي:ئية، وفقا للشكل الويتم تجميع كل حسابات المحاسبين الثانويين لدى أمين الخزينة الولا  
 الجزائر: أصناف المحاسبين العموميين في (11)الشكل   

 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
الخاص بتنفيذ العمليات  الجزائري شلال زهير، آفاق إصلاح نظام المحاسبة العمومية  المصدر:  

 .103 ، ص2014، جامعة بومرداس ،دكتوراه  للدولة، أطروحةالمالية 
 العمومي: المحاسب مهام :الفرع الثالث

كلف م للدولة، لأنهيعتبر المحاسب العمومي عونا من أعوان الرقابة على تنفيذ العمليات المالية   
 (0221، 90-21) يلي:فهو مطالب بالتحقق من مشروعية ما  الميزانية،بتطبيق رقابة أثناء تنفيذ 

 لعملية مع القوانين والأنظمة المعمولمطابقة ا.  
 صفة الآمر بالصرف أو المفوض له. 
 شرعية عمليات تصفية النفقات. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ليةوزارة الما
 المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة

 

 الخزينة الولائية  الخزينة الرئيسية  الخزينة المركزية 

 العون المحاسبي المركزي للخزينة العمومية 

 محافظ الرهون  الوكالات المالية  امين خزينة ما بين البلديات  بض الجمارك قا قابض الضرائب  قابض أملاك الدولة 
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  .توفر الاعتمادات 
 .ان الديون لم تسقط أجالها أو محل معارضة 
 والأنظمة المعمول بها.ا القوانين هيتأشيرات عمليات المراقبة التي نصت عل 
 دفعلالطابع الإبرائي ل. 
 مكسب الإبرائيقانونية للالصحة ال. 

ة تحصيل يقوم بتنفيذ مرحل الميزانية، حيث ة الأخيرة من تنفيذيتدخل المحاسب العمومي في المرحل  
ف لعتبر المحاسب العمومي العون المكونتيجة لذلك ي الميزانية،الإيرادات وتسديد النفقات المرخصة في 

 (0221، 90-21) .موميةوتداول الأموال والقيم العقانونا بحيازة وحراسة 
ات يسك السجلات المحاسبية القانونية للعملام المرتبطة بإجراء القيود المحاسبية ومإضافة إلى المه  

ة س المحاسبفي الآجال المحددة قانونا لدى مجل وإيداعهواعداد حساب التسيير سنويا  ،بتنفيذهاالتي يقوم 
ائق إثبات العمليات المالية والمستندات والسجلات المحاسبية لجميع العمليات التي يقوم والمحافظة على وث

ية ميزانية لأن عمليذ القة بمراقبة تنفبها، و في هذا الإطار يمكن التمييز بين المهام المحاسبية والمهام المتعل
وط قانونية بل تخضع لشر  بسيطةت مالية أو تحصيل الإيرادات لا تعتبر عمليات تحويلا تسديد النفقات

حاسب م، أما من جانب تنفيذ الإيرادات فإن ال تنفيذهاقبل  اوإجراءات تنظيمية يجب التحقق من توفره
من تاريخ  تداءباالشخصية والمالية عن اتخاذ إجراءات التحصيل القانونية  العمومي يتكفل تحت مسؤوليته

ذا الأخير وذلك بعد أن يتحقق بأن ه ،بالصرف مرسندات الأمر بالتحصيل المحررة من طرف الآ استلام
ذا بأن المحاسب العمومي مسؤول عن متابعة وتجدر الإشارة في ه ،يل الإيراداتمرخص لو قانونا بتحص

رادات العمومية للإيتحصيل الإجباري ثم استعمال الأدوات القانونية لل تطبيق إجراءات التحصيل بالتراضي
لها. ند تصفية الحقوق التي يتولى تحصيء المرتكبة في تحديد الوعاء أو عيعتبر مسئولا عن الأخطا ولا

ادات وتنفيذ تحصيل الإير  وتنفيذ عملياتالعمومي يختص بمراقبة المحاسب  سبق، فإنى ما وبناء عل 
ى لة عيات الماليلطريق التحقق من مشروعية العم المضمون، عنالنفقات من حيث الشكل وليس من حيث 

ام الذي جال حسن تسيير المال العأن يتدخل في م بها دون  قوانين المعموللا لهحاسبية ومطابقتالوثائق الم
 .و من اختصاص الآمر بالصرفه

 العمومي المحاسب مسؤولية :الفرع الرابع
 يث حيتميز المحاسب العمومي بمسؤولية ذات طابع خاص تتوافق مع طبيعة المهام المكلف بها،   

يعتبر صمام الأمان الأخير قبل صرف المال  نهلأحماية الكاملة أثناء ممارسة مهامه أن المشرع قدم له ال
لهذا السبب توصف مسؤولية المحاسب العمومي بأنها مسؤولية شخصية ومالية، والذي ينتج عنها  ،العام

الفات لمخ رتكابهإضرورة تعويض الضرر الذي لحق بالخزينة العمومية من ماله الخاص في حالة التأكد من 
صريحة للقوانين والتنظيمات المعمول بها للعمليات التي قام بتنفيذها، حيث "يتعين على المحاسب العمومي 
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 )شلال، ."أن يغطي بأمواله الخاصة أي عجز مالي في الصندوق وكل نقص حسابي مستحق يتحمله
   (009، صفحة 9101

فإن هذه الأخيرة تعتبر مسؤولية موضوعية يتم إقرارها بناء على وقائع وأحداث  وعلى هذا الأساس،  
دوق أو تنتج عن عجز في الصن التي  ملموسة يتم إثباتها بوثائق محاسبية مرتبطة بالمهام المكلف بها

ت االتقصير في تحصيل الإيرادات أو دفع نفقة من دون وجه حق ألحقت ضررا بالخزينة العمومية، أو مخالف
يتم إثباتها عند تدقيق حساب التسيير من طرف مجلس المحاسبة بصفته هيئة رقابة مالية لاحقة، لأن 
المحاسب العمومي يعتبر مسؤول شخصيا وماليا عن مسك المحاسبة والمحافظة على وثائق إثبات العمليات 

ين محاسبين العموميإضافة إلى ذلك يمكن أن تكون المسؤولية تضامنية بين ال ،والسجلات المحاسبية
والموظفين الموضوعين تحت أوامرهم، ومن اجل تغطية المخاطر المرتبطة بطبيعة مهام ومسؤولية المحاسب 
العمومي، فإنه مطالب قانونا بتقديم عقد التأمين عن مخاطر مهنة المحاسب العمومي عند تنصيبه على 

 المتعلق بالمحاسبة العمومية 90-21القانون من 54  : رأس مصلحة عمومية، وذلك وفقا لأحكام المادة رقم
تعين على المحاسب العمومي قبل مباشرة وظيفته، أن يكتتب تأمينا على مسؤوليته يوالتي تنص على انه " 

يق يتم الأخذ بمسؤوليته إلا عن طر فانه لا ونظرا للطبيعة الخاصة لمسؤولية المحاسب العمومي   "المالية
اسبة، بواسطة تنفيذ إجراء وضع المحاسب في وضعية مدين تجاه الخزينة وزير المالية أو مجلس المح

العمومية في حساب خاص، وذلك في حالة إدانته بارتكاب مخالفات صريحة للتشريعات المعمول بها من 
أجل تسديد العجز في الصندوق أو تعويض الضرر الذي لحق بالخزينة العمومية دون أن يخل ذلك 

 .حسب درجة وطبيعة المخالفة المرتكبة بالمتابعات الجزائية
ولكن من أجل التخفيف من ضغط المسؤولية الشخصية والمالية على عاتق المحاسب العمومي   

الذي ارتكب خطأ مهنيا وثبتت حسن نيته وضع المشرع الجزائري إجراءات من شأنها أن تخفف من مسؤوليته 
، الصفحات 9101)شلال،  الإجراءات الموالية: الشخصية والمالية وذلك عن طريق طلب الاستفادة من

009-001) 
 من المسؤولية الإعفاءإجراء  .1

المحاسب الموضوع في حالة مدين إعفائه من تسديد المبالغ المستحقة من وزير المالية، الذي  يطلب  
حكام لأ المستحقة الدفع للخزينة العمومية، وذلك وفقا يقدر قبول أو رفض الإعفاء الكلي أو الجزئي للمبالغ

 0220لسنةالمتعلق بقانون المالية التكميلي 1991أوت  10المؤرخ في  90-20 ;من القانون رقم38 :المادة
حالة إثبات القوة القاهرة يرخص القانون لمجلس المحاسبة الإعفاء الجزئي أو الكلي للمحاسب الموضوع  وفي

 في حالة مدين.
 
 



 الفصل الاول                              الإطار النظري للمحاسبة العمومية 

 

20 

 

 الرجائي الإجراء طلب .2
يستطيع المحاسب العمومي الموضوع في حالة مدين تجاه الخزينة العمومية أن يقدم طلبا ثانيا   

لوزير المالية لإعفائه من تسديد الدين، وبعد استشارة لجنة المنازعات التي تقوم بالتحري عن الوضعية 
ية ة أو استحالة الدفع، بناء على ذلك يقرر وزير المالالمالية والمادية الفعلية للمحاسب من أجل تقدير إمكاني

 .الإعفاء الكلي أو الجزئي للمبالغ المستحقة الدفع للخزينة العمومية
 العمومي:الفصل بين مهام الآمر بالصرف والمحاسب مبدأ الثالث:  المطلب

سياسي، المنظور ال هذا المبدأ من منظوره الإداري لا يبتعد كثيرا عن مبدأ الفصل بين السلطات من  
إلا أنه في المحاسبة العمومية يعتبر مبدأ عملي يهدف إلى إقامة تنظيم عقلاني، متوازن وفعال للمهام 

 .والوظائف المالية دون الإخلال بوحدة، تكامل وانسجام النشاط الإداري 
 مبدأ الفصل بين مهام الآمر بالصرف والمحاسب العمومي تعريف الفرع الاول:

طبيق هذا المبدأ "التفريق بين الوظائف الإدارية التي لها صلاحيات الأمر والتقرير، ت يقتضي  
تم تكريس تطبيق هذا المبدأ في نظام المحاسبة  حيث ،"والوظائف المحاسبية التي لها صلاحيات التنفيذ

ومية، والذي والمتعلق بالمحاسبة العم1990أوت 15المؤرخ في  12-09 :العمومية الجزائري وفق القانون رقم
يحدد مجال واختصاص كل من الآمر بالصرف والمحاسب العمومي دون أن يتدخل كل عون في مجال 

مة المطبقة سلالية لمليات المالية تعتبر قاعدة أساسإختصاص الآخر، "هذه الازدواجية في أعوان تنفيذ الع
 (221، صفحة 1924)شلال،  ."على الهيآت العمومية

مفهوم هذا المبدأ على تقسيم المهام والسلطات بين الآمر بالصرف والمحاسب العمومي، إذ  يركز  
يكون لكل منهما سلطة مستقلة عن الآخر دون أن توجد علاقة رئاسية بينهما، حيث يختص الآمر بالصرف 

النفقات،  سند الآمر بالدفع من جانبتحت مسؤوليته الشخصية بتنفيذ إجراءات الالتزام والتصفية وٕاصدار 
وتنفيذ إجراءات الإثبات والتصفية وٕاصدار سند الأمر بالتحصيل من جانب الإيرادات في حين يختص 

 تايرادتسديد النفقات وتحصيل الإالمحاسب العمومي وتحت مسؤوليته الشخصية والمالية بتنفيذ مرحلة 
 (221، صفحة 1924)شلال، 

 العمومي:أهداف مبدأ الفصل بين مهام الآمر بالصرف المحاسب  الفرع الثاني:
 لآتية:اإن تطبيق مبدأ الفصل بين الآمر بالصرف والمحاسب العمومي يسمح بتحقيق الأهداف  

 العمل: تقسيم .1
ن ي مهدارية ام الإهة إدارية وأخرى محاسبية، فالملحل متكاماية تنفيذ الميزانية بمر لتمر عم 

(، والتي خإل ....الإنفاقمة )السعر، الكمية، النوعية، وقت لائاختصاص الآمر بالصرف وتدرج في نطاق الم
 .دارة وحدات القطاع العام لدى الآمرين بالصرفإت في التسيير و هلاب توفر مؤ لتتط
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من  لتحققى تنفيذ الجانب المحاسبي الذي يدرج ضمن نطاق الام المحاسب، فتقتصر عهأما م 
ل قانونا مؤهلالعون ا ها، إضافة لكونهقوانين والتنظيمات المعمول بلا لهيات المالية ومطابقتلمشروعية العم

خصص. متوتكوين محاسبي  تهلاب مؤ لام التي تتطهفي مجال تداول وحيازة الأموال والقيم العمومية، الم
 .يع الأعمال الإدارية والمحاسبيةذا المبدأ يسمح بمراعاة الاختصاص في توز هتطبيق  وبالتالي 
 .(000، صفحة 9101)شلال، 

 :الرقابة .2
بالصرف"...، ويقوم المحاسب  الالتزامات، الأمريقوم الآمر بالصرف بإعداد الحساب الإداري"  

بالصرف،  أوامر الآمرفيذ العمومي كذلك بإعداد حساب التسيير بتسجيل التدفقات النقدية الناتجة عن تن
س المحاسبة عن طريق مقارنة مدى تطابق كل من الحسابين من أجل التحقق لل مراقبة مجهوبالتالي تس

لمحاسب واام الآمر بالصرف هتنفيذ الميزانية. إن الفصل بين م ومشروعية عملياتمن صحة الحسابات 
ية المراقبة بحيث يقوم كل عون بمراقبة الآخر م في حماية الأموال العمومية عن طريق ازدواجهتسا العمومي

، صفحة 9111)براق،  .لكي يكون الحساب الإداري مطابقا لحساب التسيير الخاص بالمحاسب العمومي
01) 

  :وحدة الصندوق  .3
ك في ويتم ذل وميةوالقيم العم وتداول الأموالل قانونا لتسيير هو العون المؤ هالمحاسب العمومي  

 يه فإنوعلإطار وحدة الصندوق، بحيث تودع الأموال العمومية في صندوق واحد تحت مراقبة وزارة المالية، 
طات للس و يخضعهطة وزير المالية، أما الآمر بالصرف فلشبكة المحاسبين العموميين تخضع لرقابة وس

لعمومي محاسب ام الآمر بالصرف والهالفصل بين ممباشرة لتطبيق مبدأ افة. وتتمثل النتيجة اللتنفيذية مخت
الات إلا في ح الأموال، والقيم العموميةتداول  هك حساب الصندوق ولا يمكنلفي أن الآمر بالصرف لا يم

 .استثنائية بترخيص من وزارة المالية عن طريق إنشاء الوكالات المالية
 مقاومة الغش .4

رف من الآمر بالص وصلاحيات كل وتحديد اختصاصيد يتم حماية الأموال العمومية عن طريق تقي  
 صلاحيات كيمل لا هالآمر بالصرف بتسديد النفقات لأن، بحيث لا يستطيع أن يقوم والمحاسب العمومي

من تداول الأموال العمومية، ولا يستطيع المحاسب العمومي أن يقوم بالتحصيل أو الدفع دون  هقانونية تمكن
و سرقة أ اختلاسذا المبدأ من ه وبالتالي يصعببالصرف،  يات من الآمرلالعم ذههالأمر بتنفيذ  استلام

 .اهو من يقوم بدفعهمجال صرف الأموال العمومية ليس  الأموال العمومية، لأن من يحدد
 :والمحاسب العموميعلى مبدأ الفصل بين الأمر بالصرف  الاستثناءات الفرع الثالث:

 يث حبين الآمر بالصرف والمحاسب العمومي  لمبدأ الفصق ناك بعض الاستثناءات في تطبيهو   
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 :هيذا المبدأ و هاحترام  فيهامشرع بعض الحالات التي لا يتم أقر ال
 تنفيذ الإيرادات العامة: مستوى على  .1

رخص وزير المالية للآمر بالصرف فتح صناديق تحصيل الإيرادات تحت مسؤوليته المباشرة إذا  
لآمر بالصرف تتطلب ذلك، بشرط أن تودع المبالغ المحصلة بواسطة هذه كانت طبيعة عمل مصالح ا

الصناديق بصفة دورية لدى المحاسب العمومي المرتبط به، الذي يقوم بتدقيق المبالغ المحصلة عن طريق 
الصناديق المفتوحة والمسيرة لدى مصالح الآمر بالصرف الذي يقوم بتحرير سند الأمر بالتحصيل تصحيحي 

اس وعلى هذا الأس ،المبالغ المحصلة من تسوية العملية وتقيدها في سجلات المحاسب العموميلمجموع 
يشكل إجراء فتح صناديق تحصيل الإيرادات استثناء لمبدأ الفصل بين مهام الآمر بالصرف والمحاسب 

سب االعمومي لأنه يسمح للآمر بالصرف تنفيذ مرحلة التحصيل والتي تعتبر في الأصل من مهام المح
 (091، صفحة 9101)شلال،  العمومي.

 :على مستوى النفقات العامة .2
يرخص للآمر بالصرف أن يقوم بنفسه بالدفع، كما هو الحال في المدفوعات التي تتم عن طريق   

ات ذات فقذا الصندوق أن يدفع بعض النمر بالصرف عن طريق هللآحيث يسمح  صندوق التسبيقات،
ندوق عن طريق ذا الصبالغ المنخفضة بحيث يرخص لو فتح هالطابع الاستعجالي والنفقات المتكررة ذات الم

اسب وم المحمن طرف وزير المالية ووزير الإدارة المعنية بالصندوق، ويق ترخيص مسبق مصادق عليه
ستثناءا إي تشكل ثل النفقات التوتتم يات المالية التي تمت بواسطة صندوق التسبيقات،العمومي بمراقبة العمل

 (33، صفحة 3002مسعي، ) ׃يلهذا المبدأ فيما يل
 من ا كلهونجد في مسبق:التي تدفع دون أمر بالصرف  النفقات: 
 المدفوعات التي تمت عن طريق صندوق التسبيقات. 
 أس المال ى ر علالصرف  وأيضا خسائريون الدولة ي والفوائد واجبة الدفع الخاصة بدلالدين الأص

 .يلالأص
 ن يز العمومي التي استفادت مهيات التجلائي التي نفذت بعنوان عمهالنفقات ذات الطابع الن

 .ت خارجيةيلاتمو 
  وتتلخص في :بالصرفالنفقات التي تدفع بدون الأمر: 
  ةقاعد المدفوعة من ميزانية الدولومعاشات الت المجاهدينمعاشات. 
  القيادة السياسية وأعضاء الحكومةالمرتبات المدفوعة لأعضاء. 
  والأموال الخاصةالمصاريف. 
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 العموميتطبيق مبدأ الفصل بين مهام الآمر بالصرف والمحاسب  نتائج الفرع الرابع:
يمكن تلخيص النتائج المترتبة عن تطبيق مبدأ الفصل بين مهام الآمر بالصرف والمحاسب العمومي  

 (099، صفحة 9101)شلال،   :ا يليفيم
  رئاسية بين الآمر بالصرف والمحاسب العمومي، حيث إن "المحاسبين مستقلون  علاقة توجدلا 

الإداريين ولا يخضعون لأوامرهم وسلطتهم التسلسلية، فهم لا ينفذون أوامر الدفع الصادرة عن الإداريين  عن
  ."الإداريينانت منسجمة مع القوانين والأنظمة، وبذلك يكون لهم حق الرقابة على إلا إذا ك
 لا يتداول الآمر بالصرف بصفة مباشرة المال العام ولا يمسك قيود وسجلات محاسبية، حيث 

 .المحاسبة التي يمسكها الآمر بالصرف محاسبية ذات أغراض إحصائية بهدف إعداد الحساب الإداري  تعتبر 
 لآمرا المالية، أمايينه بمقرر من وزارة المحاسب العمومي لهيئة إدارية واحدة ويتم تع ينتمي 

  .ةيق مرسوم يصدر في الجريدة الرسميفينتمي لمختلف الوزارات ويتم تعيينه عن طر  بالصرف 
 لا يشترط في تعيين الآمر بالصرف توفر مؤهلات ذات طابع محاسبي على عكس المحاسب 

  .عمومي 
 به محاسب كل شخص يمارس مهام المحاسب العمومي دون أن يتوفر على السند يعتبر ش 
وبالتالي يخضع لنفس الالتزامات ويضطلع بنفس العقوبات والمسؤوليات المطبقة على المحاسب  القانوني،
 .العمومي
 تعتبر مسؤولية المحاسب العمومي مسؤولية شخصية ومالية في مجال مشروعية العمليات المالية  

 .ميزانية والتي تختلف عن مسؤولية الآمر بالصرف ذات الطابع الإداري والسياسيال
 دور المحاسبة العمومية في ترشيد النفقات الثالث:لمبحث ا

تلعب المحاسبة العمومية دور كبير في ترشيد النفقات العامة وذلك عن طريق الرقابة التي تمارسها  
  .عوانها في تنفيذ النفقات العامةأ عبر 

 :فهوم ترشيد النفقات ومبرراتهم: الاول المطلب
 نتطرق في هذا المطلب الى مفهوم ومبررات ترشيد النفقات    

 ترشيد النفقات  مفهوم الفرع الاول:
شيد فاقها بعقلانية وحكمة على أساس ر نإيعرف ترشيد الإنفاق على انه حسن التصرف في الأموال و  

ر لإنفاق ضبط النفقات، وأحكام الرقابة عليها، وتلافي النفقات الغيويتضمن ترشيد ا قتيردون إسراف ولا ت
وزيادة الكفاءة الإنتاجية، ومحاولة الاستفادة القصوى من الموارد الاقتصادية والبشرية المتوفرة أي  ضرورية

 (00، صفحة 9109)شعبان،  .بمعنى أخر هو الإدارة الجيدة للإنفاق
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ترشيد الإنفاق العام يعني في ظل الندرة النسبية للموارد المتاحة للمجتمع، وارتباط تزايد الإنفاق العام  
بعوامل يصعب تجنبها، العمل على تحقيق الفعالية في تخصيص الموارد وكفاءة استخدامها بين الدول 

جتمع ، بما يضمن تعظيم رفاهية الموالقطاع الخاص والالتزام بفعالية تخصيص الموارد داخل قطاعات الدولة
 (002، صفحة 9100)هجيرة،  .من خلال إشباع ما يفضلونه من سلع وخدمات

 مبررات ترشيد النفقات: :ثانيالفرع ال
  يلي: فيما نذكرهاالنفقات من أهم مبررات تبني سياسة ترشيد   

 فيلة موال العامة بأفضل السبل الكولة فيما يتعلق باستخدام الأعلى المسؤولية العامة للد التأكيد 
 .الحاجات العامة، وفقا لمبدأ الأولويات المرتبطة بالاقتصاد والمجتمع اعببإش

 والتبذير وكافة مظاهر وأشكال سوء استعمال السلطة والمال العام الاسراف محاربة. 
 والصعبة والمتغيرة محليا وعالمياالجيدة والمستقرة الماليةلكافة الأوضاع  الاحتياط ،. 
 بين السكان والموارد في مختلف المراحل الزمنية القصيرة والمتوسطة التوازن على  المحافظة 

  .والبعيدة 
 المديونية وآثارها، خصوصا وأن كثيرا مان الدول النامية تعاني من معضلة ديونها مخاطر تجنب 

 .الخارجية التي أسرفت فيها في الماضي
 دتطبيق مبدأ الترشيد يساعد في تعزيز القادرات الوطنية في الاكتفاء الذاتي النسبي في الأم إن 

 ا.الطويل، وبالتالي يجنب المجتمع مخاطر التبعية الاقتصادية والسياسية وغيره
  جهةن م ميةوالإسلا العربية للمجتمعات الاجتماعية والقيم الدينية المعتقداتتحقيق الانسجام بين 

 (910-910، الصفحات 9101)كردودي، . ك الاقتصادي في هذه المجتمعات من جهة أخرى والسلو 
 طرق الإنتاج الحالية، وتطوير نظم الإدارة والرقابة، وإدخال الأساليب التقنية، ودراسة تحسين 

 الدوافع والاتجاهات.  
 ن الإيرادات المتاحة والإنفاق المطلوب، والمساعدة فيعجز الموازنة وتقليص الفجوة بي خفض 

 السيطرة على التضخم والمديونية، والمساهمة في تدعيم وإحلال وتجديد مشروعات البنية الأساسية.  
 ردوديةمهيكلية للمصروفات، عن طريق تقليص نوعية وحجم المصروفات التي لا تحقق  مراجعة 

 .ةكبير  
  تحدياتهاو  واجتياز المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الدولةدفع عجلة التطور والتنمية. 

 (02، صفحة 9109)شعبان، 
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 النفقات:عوامل ومتطلبات نجاح عملية ترشيد : ثانيال المطلب
 ما يستدعيهناك عوامل موضوعية من شأنها المساعدة على نجاح عملية ترشيد الانفاق العام م  
ة، مريم ، )بوطور  :يليافر الجهود من كل الجهات والنواحي لتجسيدها على الواقع ويمكن ايجازها فيما ظت

 (011-010، الصفحات 9100و احمد، 
 الأهداف بدقة تحديد .1

لتي ا الرئيسية تصاصاتالاخالأجل ومتوسطة الأجل من خلال حصر  طويلةالأهداف  تقريريتم   
ع أو الوظائف المتعدد بالمجتم الوظيفةوحجم  طبيعةالأهداف تحدد  طبيعةمن أجلها تُطلب الأموال، كما أن 

 مع أهداف المجتمع التنظيمية، ومن الضروري عدم تعارض أهداف الوحدات التنظيميةككل أو بالوحدات 
 .ومتوسطة الأجل طويلة تنميةالمحدد سلفاً في خطط 

  :الأولويات حديدت .2
في منظومة التخطيط، وان احترام هذا المبدأ  تعتبر عملية تحديد الأولويات من اهم العمليات الفرعية 

ضرورة لحفظ المال العام من الضياع وتعظيم منفعة استخدامه، وتحديد الأولوية يعني تحديد درجة أهمية 
 يه ومدى قدرته على اشباع حاجات سكانية متزايدة فالبرنامج أو المشروع الذي تريد الهيئة العمومية تنفيذ

ظل قلة الموارد المتاحة يساهم بدور كبير في تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، وتقوم عملية تحديد الأولويات  
 هي:على مجموعة من المبادئ الأساسية 

  حياةجوانب المدى خطورة المشكلة التنموية القائمة وانعكاساتها السلبية على افراد المجتمع و 
 المختلفة فيها، له دور كبير عند تحديد الأولويات.  

 عامل الزمن، فالزمن المطلوب لحل مشكلة معينة يلعب دورا كبيرا في تحديد الأولويات بين البرامج 
والمشاريع، فكلما كان الوقت المطلوب لإنجاز برنامج معين أقصر، كان ذلك مبررا مقنعا لاختيار هذا  

 البرنامج.
 درجة اهتمام المواطنين بالمشكلة القائمة، فكلما زاد الاهتمام الشعبي بالمشكلة زاد التفضيل لها 

 ومنحت الأولوية لحلها قبل غيرها من المشاكل.  
 عامل الخبرة فكلما كانت الحلول المطروحة لحل مشكلة معينة مجربة ومضمونة النجاح، كلما 

 .جازكان ذلك دافعا لمنحها الأولوية في الإن 

  :القياس الدوري لأداء برامج الانفاق العام .3
ة داء الوحدات والأجهزة الحكوميأالعام تقييم مدى كفاءة وفعالية  يقصد بقياس أداء برامج الانفاق 

عند قيامها بتنفيذ الخدمات والبرامج المختلفة الموكلة اليها، وذلك ان الوحدات الحكومية يجب أن تخضع 
ا الأداء يم هذالأمثل للموارد العامة عند تقديم الخدمات والبرامج للمواطنين، وتقي للمساءلة عن الاستخدام

 هي: و ور ايرتكز على ثلاث مح
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 الفعالية الاجتماعية والاقتصادية )وجهة نظر المواطنين( وذلك ما يسمح بتثمين النتائج المتوصل 
دى رضا المواطنين، وبالتالي هذا اليها وأثرها على المحيط الاجتماعي والاقتصادي، وذلك من خلال م 

 المحور يسمح بتقييم مدى ملائمة السياسة المنتهجة. 
 نوعية الخدمات المقدمة )من وجهة نظر المستفيدين( وذلك من خلال تحسين الخدمة العمومية 

 .المقدمة والموازنة بين التكلفة والنوعية 
  موظفةي تقود الى استغلال أمثل للموارد الفعالية تسيير المرافق العامة )وجهة نظر المكلفين( والت. 

  :عدالة الانفاق العام ومدى تأثيره لمصلحة الفئات الأضعف .4
لى تبيان مدى ملائمته لحاجات الفئات الأكثر فقرا في المجتمع إعدالة الانفاق العام  هدف دراسةت 

م ومدى فئة من الانفاق العا )كتوزيع هبات لا علاقة لها بالحاجة الفعلية للمستفيدين،( ومراعاة حصة كل
استخدامها للخدمة العمومية، وبالتالي يتوجب على الدولة أن تراعي العدالة في توزيع المنافع والخدمات التي 

 تنتج عن النفقات العامة، فلا تحابي طبقة أو فئة من طبقات أو فئات المجتمع، على حساب الطبقات 
تساوى نصيب كل الطبقات بل هناك طبقات الفقراء هي في أو الفئات الأخرى، ولا يقصد من ذلك أن ي

 .حاجة ماسة لخدمات الدولة يستوجب زيادة النفقات عليها لأجل النهوض بها
  :تفعيل دور الرقابة على النفقة العامة .5

فعال يضمن توافق التنفيذ مع ما سبق التخطيط له على أن  فمن الضروري توافر نظام رقابي 
جعة مستمرة لطرق الإنجاز، مع تطوير مفهوم الرقابة المستندية الى الرقابة اة مر تتضمن عملية الرقاب

ى برامج الانفاق العام مجدية، فإنه لا بد أن تكون منطلقاتها علالتقييمية، ولكي تكون مثل هذه الرقابة 
ان حمايتها ممج في تحقيق الأهداف المطلوبة منها، وضاالبر  نسجمة ومؤدية الى تسهيل مهمة هذهووسائلها م

من الانحراف، لذا فإن حدود صلاحية أجهزة الرقابة ووسائل القيام بها يجب ان تكون واضحة، لا من 
الناحية القانونية فحسب بل على الصعيد الواقع العملي أيضا وفعالية الرقابة تحقق من خلال إنجازها لأهدافها 

 .امة توجيها إيجابياوقدرتها على توفير الشروط اللازمة وتوجيه المشاريع الع
  :الابتعاد عن مزاحمة القطاع الخاص .6

للقطاع الخاص  المجال وذلك بعدم إقامة المزيد من المشروعات العامة المملوكة للدولة وفتح 
للاستثمار فيها، فالتوسع في المشاريع العامة من قبل الدولة ينتج عنه المزيد من عجز الموازنة ونمو 

تجارب خاصة في ظل التوجه نحو اقتصاد السوق أنه بإمكان الاعتماد على القطاع المديونية، وقد أثبتت ال
الخاص في انجاز الكثير من المشروعات التي كانت حكرا على الدولة وربما بتكلفة اقل مما تنجزها الدولة، 

لك ت، أما إذا قامت بحأكثر ربجل تحقيق أذلك أن المستثمر الخاص يكون حريصا أكثر على الأموال من 
ختلاس أو تبذير للمال العام، مما يزيد في تكلفة انجاز إالمشاريع الدولة فمن الممكن أن يحدث هناك 

 (21، صفحة 9109)شعبان،  .المشروع ويبعدنا عن ترشيد الإنفاق
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 :قاتالثالث: الرقابة الإدارية والمحاسبية كأداة فعالة في ترشيد النف طلبالم
للرقابة المالية دور هام وبارز في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وفي تحقيق الأهداف المسطرة  

والمشاريع المبرمجة نظرا لحرصها على حسن سير وسلامة التصرفات المالية والمحاسبية والإدارية، وحماية 
 .المال العام من التلاعب والاختلاس وتجنب الأخطاء

 .الآمر بالصرف في ترشيد النفقات رالأول: دو الفرع 
و كجهة وهذا بصفته كسلطة رئاسـية أ ذاتية على تنفيذ النفقاتيمارس الآمر بالصرف رقابة إدارية   

وصية لا بصفته كآمر بالصرف، لذلك فإنّ رقابة الآمر بالصرف تقتضي تحديد المقصود بالآمر بالصرف 
في المرحلة  ويتمثل دور الآمر بالصرف في ترشيد النفقات قاتوبيان أصنافه وكذلك إبراز دوره في ترشيد النف

 يتضح أنّ الآمرو  الإدارية لتنفيذ النفقات وفي الملائمة والمشروعية التي يجب على الآمر بالصرف تطبيقها
 :إليهبالصرف يلعب دور أساسي في عملية ترشيد النفقات بحيث يرجع  

 سلطة القيام بالإلتزام بالنفقة. 
  ًاهب بتصفية النفقة أي التأكد منها وتحديد المبلغ الصحيح والحقيقي المتعلق يقوم أيضا. 
 يقوم بتوجيه الأمر بالصرف إلى المحاسب العمومي، هذا الأخير بعدما يتأكد من شرعيتها يقوم 

 (0221، 90-21) .بعمليـة الدفع 
  .يد النفقاتالمراقب المالي في ترشدور  الفرع الثاني:

رقابة وهذا بحكم وظيفته كهيئة رقابيـة تمـارس ال بيراً في ترشيد النفقاتإن للمراقب المالي دوراً ك  
مراقب المالي في ترشيد ال ويتجلى دور ة في حلقة تنفيذ النفقاتمما يجعله أداة فعالسبقة قبل تنفيذ النفقات الم

 .في دور رقابي ودور إعلامي ودور محاسبيالنفقات العمومية في ثلاث مهام أساسية تتمثل 
 النفقة في نصب الالتزامتم تحديد العناصر التي يراقبها المراقب المالي على استمارة  الرقابي: الدور .1

 يلي:فيما  وهـي متمثلـة1992نـوفمبر 14المؤرخ في 92-414 :رقممن المرسوم التنفيذي  09 :المادة 
 (9010، صفحة 9112، 29-101)

 صفة الآمر بالصرف. 
 مابه مطابقتها التامة للقوانين والتنظيمات المعمول. 
  أو المناصب المالية الاعتماداتتوفر.  
 لتخصيص القانوني للنفقةا. 
 مطابقة مبلغ الإلتزام للعناصر المبينة في الوثيقة المرفقة.  
 سلَّمتها السلطة الإدارية المؤهلة لهذا الغرض وجود التأشيرات أو الآراء المسبقة التي. 

 فمن خلال هذا الدور يقدم المراقب المالي المعلومات إلى الوزير المكلف بالمالية: الإعلامي الدور .2
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حول تطور علمه يويعتـبر دوره هام جداً، بحيث من خلال التقرير الذي يرسله إلى الوزير المكلف بالميزانية،  
بالنفقات، ورأي المراقب المالي ليس له أي صفة إلزامية وإنما يعتبر مجرد بيان إيضاحي عمليـات الإلتزام 

الوزارة ذات العلاقة بالقوانين والأنظمة، وتكون صورة واضحة  قيدعلى مدى تالمالية ليطلعه يزود به وزيـر 
 (10، صفحة 9110/9119)شلالي،  .وشاملة لـوزارة المالية عن النفقات العامة واستهلاكها

 يلعب المراقب المالي دور محاسبي، بحيث يقوم بمسك محاسبة الإلتزامات المحاسبي: الدور .3
المؤرخ 92-414 :من المرسوم التنفيذي رقم23 :المادةللهيئات المكلفة بمراقبتها، وهي منصوص عليها في  

من خلال مقارنة  بها المكلفةتسهيل عملية الرقابة للجهات  نهاوهذه المحاسبة من شأ 0229نـوفمبر 14في 
، صفحة 9110/9119)شلالي،  .الأخرى، ومنه فهي تعمل على شفافية التسيير المالي مـع المحاسـبات

10) 
 النفقات:المحاسب العمومي في ترشيد  دور الفرع الثالث:

 يلي: فيماومي في ترشيد النفقات يتمثل دور المحاسب العم  
  الرقابي:الدور  .1

  مسك المحاسبة والمحافظة على الوثائق والمستندات المحاسبية المتعلقة بالعمليات المالية بغرض 
 .تحديد النتائج عند قفل السنة المالية 

 المبـالغ المشتملة على مقدارو شهرياً  عدكما يقوم بإجراء محاسبة تتعلق بالقيم والمستندات التي ت 
المسجلة في الميزانية والخاصة بكل فرع وبكل باب ومادة، بالإضافة  الاعتماداتبالمقارنة مع  انفقتالـتي  

 .إلى الأرصدة المتبقية
 للحساب الإداري ديسمبر، خلافاً  10 لتسيير بعد قفل السنة المالية فيكما يلتزم بإعداد حساب ا 

ية المسجلة في الميزان الاعتماداتمن حساب التسيير مقدار بالصرف إعداده، ويتض الذي يتولى الآمر 
إلى وزير المالية أي سلطة الوصاية، وكذلك إلى مجلـس المحاسـبة في  يرسلهومقدار المبالغ المنفقة، ثم 

 (0220، 20/91) .الآجـال المحددة قانونا
  العمومي:المجالات الرقابية للمحاسب  .2

 العمومية:المتعلق بالمحاسبة  90-21من قانون  10 :المادةل مجالات الرقابة حسب ما نصت عليه تتمث
 (0010، صفحة 0221، 21-90)

 قوانين والتنظيمات المعمولة بهامطابقة عملية الإنفاق لل. 
 التأكد من صفة الأمر بالصرف أو نائبه. 
 توفر الاعتمادات. 
  قضاء الدين بالتقادم الرباعينإعدم. 
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 عدم وجود معارضة للدفع. 
 يرات المنصوص عليها قانوناشالتأكد من وجود التأ. 
 التأكد من انجاز الخدمة. 
 الطابع الابرائي للدفع. 

  نتيجة رقابة المحاسب العمومي: .3
 (2009، 12-09) حالتين:ونكون هنا أمام  
 ن ملف الالتزام بالنفقة مطابقا للقوانين والتنظيمات المعمول بهما فان المحاسبة العموميكا نا 

يقوم بإتمام المرحلة الأخيرة من عملية الدفع وذلك بتسديد المبلغ المشار إليه في حوالة الدفع أو أوامر الدفع  
 .وبالتالي تكون المراحل الخاصة بتنفيذ النفقة العمومية قد انتهت

 طابقة ملف الالتزام في هذه الحالة يقوم المحاسب العمومي برفض إجراءات عملية الدفععدم م 
مر بالصرف بقرار رفض النفقة الملتزم بها مع ذكر حيث يقوم بإعلام الآ بها؛الخاصة بالنفقة الملتزم  

ل ملف و قبالعمومي  مر بالصرف في حالة رفض المحاسبونجد أن الآ لذلك،الأسباب والملاحظات المبرر 
  الإجراءين: أحدالالتزام يتخذ 
 يقوم بتصحيح الأخطاء والمخالفات المذكورة في قرار رفض الدفع وهنا يعيد الملف إلى محاسب 

 العمومي الذي يقوم بعملية الدفع.  
 مرفي حالة عدم إمكانية تصحيح هذه الأخطاء والمخالفات المذكورة في قرار الرفض يلجأ الآ 

المتعلق بالمحاسبة العمومية وذلك بتقديم  90-21ر المنصوص عليه في القانون تسخيالبالصرف إلى  
 .مر بالصرف طلبا للمحاسب العمومي يخص التنازل عن قرار الرفض تحت مسؤوليته الكاملةالآ
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 خلاصة الفصل

مات لو نظاما خاصا للمع المحاسبة العموميةان  الىتم التوصل من خلال دراستنا للفصل الأول  
لمحاسبة وترتبط ا ربحيالمحاسبية يحكم النشاط المالي لوحدات القطاع العام ذات الطابع الاداري او الغير 

حيث خصها المشرع بقانون يهدف الى ،  (90-21العمومية ارتباطا وثيقا مع النصوص التشريعية )قانون 
ويب الميزانية النفقات في ظل احترام تبتقنين وضبط آليات تحصيل الايرادات العمومية وتنظيم مراحل تسديد 

العامة للدولة او الجماعات المحلية و من أجل فرض رقابة مستمرة على أعوان المحاسبة العمومية و تحديد 
الميزانية و صلاحياتهم و مسؤولياتهم عند تنفيذ العمليات المالية لوحدات القطاع العام لضمان مشروعية 

للأنظمة و القوانين المعمول بها و حماية المال العام من الاختلاسات و الرشادة تنفيذ الميزانية و مطابقتها 
اسبة العمومية والمتمثلون في الامر بالصرف والمحاسب للمح وان هناك اعوان. في استعمال الموارد العمومية

بيها وهناك  ةحيث توكل لهم مهام للقيام بيها من اجل تنفيذ الميزانية وفق التشريعات المعمول العمومي،
من ل ك مبدأ تنافيحيث وضع المشرع كل واحد منهما تقع على كل واحد منهم ومسؤولية  دفاتر يمسكها

الآمر بالصرف والمحاسب العمومي، والذي جاء من اجل القضاء على التعسف في استعمال الأموال  وظيفة
منه و  بحذر،د منهم يتصرف ة تجعل كل واحالعمومية وتفادي الاختلاسات، حيث من منطلق هذه الفكر 

العامة من خلال الرقابة الادارية والمحاسبية  ترشيد النفقات دورا مهما في  العمومية تلعب المحاسبة 
  الممارسة خلال تنفيذ الميزانية .
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 :تمهيد الفصل
المحلية هي وحدات جغرافية مقسمة الى ولايات حيث اوكل لها المشرع مهمة تمثيل  الجماعات 

منذ الاستقلال بأهمية واولوية كبيرة من طرف السلطات العليا وذلك  ،وتحظى الدولة على مستوى المحلي 
عنها من  ما نتجنتيجة للأوضاع الصعبة التي عرفتها البلاد غداة الاستقلال من تدهور في التسيير و 

طير والإدارة، بالإضافة الى نقص في الموارد المالية وزيادة نفقات البلديات بسبب زيادة انعكاسات على التأ
قل الأعباء الملقاة على عاتقها، وقد اختارت الدولة الجزائرية في استراتيجيتها التنموية سياسة اللامركزية ون

الإدارية ويتضح ذلك من خلال تخلي السلطة اللامركزية عن العديد من الاختصاصات للجماعات المحلية 
ي ي الذي يتجسد أساسا فالتي أصبحت وحدات مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المال

الإيرادات بات او تقديرات خاصة وية في شكل جدول أو كشف يبين توقعصلاحياتها في إعداد الميزانية السن
 و النفقات المراد تنفيذها، ومن ثم تعكس الميزانية الصورة الحقيقية للنشاط الاقتصادي للجماعات المحلية.

الرقابة المالية على تنفيذ ميزانية الجماعات المحلية أهمية بالغة في التشريع المالي الحديث  تحتل 
لتحقيق الأهداف و ترشيد نفقاتها، نفيذ ميزانية الجماعات المحلية و باعتبارها وسيلة عملية فعالة تضمن حسن ت

نفيذ كب جميع مراحل ترقابة توا يرادات ونفقات الجماعات المحلية، لابد من وجودإالمرجوة وعدم التلاعب ب
ترجع  وكذلكأموال الدولة، تلاعبات في تجنب حدوث اختلاسات و  يكون هدفها الأساسي يوالت الميزانية

صل سنحاول وفي هذا الف ،أهميتها في كونها تضمن استقامة ونزاهة الموظفين في أدائهم لمهامهم وواجباتهم
الجماعات المحلية وكيف يتم اعدادها وتنفيذها وماهي الرقابة المطبقة عليها   على ميزانية أكثرالتعرف 

عليها وماهي أهداف الرقابة على ميزانية الجماعات المحلية بالإضافة الى آلياتها في ترشيد نفقات الجماعات 
 المحلية.
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 ماهية ميزانية الجماعات المحلية: ولالمبحث ال 
دى الهيات وممؤشرا فعلا اذ من خلالها يظهر عمل هذه زانية الجماعات المحلية معيارا و تعتبر مي        

حصيلها، وهذا يرادات المراد تمجموع الإمجموع النفقات المراد انفاقها و  فهي وثيقة تبين ،قدرتها على التسيير
ف وتوضيح مختلة ر الكفيلنين المحاسبة العمومية التي تلعب دورا فعالا في ضبط أساليب التسيياقو  في إطار

 .الجماعات المحلية وطرق تنفيذها ميزانيةعداد وثائق طوات والإجراءات اللازمة من اجل إ الخ
 المحليةتعريف ميزانية الجماعات  الول: المطلب

 تقوم عليها ميزانية الجماعات المحلية. والمبادئ التيسنطرق الى اهم المفاهيم  
 البلدية:ميزانية  الفرع الول: تعريف

بسير مصالح  يسمح وإدارة ترخيص، وهي عقد للبلدية السنويةوالنفقات  الإيرادات تقديراتنها جدول ا" 
 ."التنظيم ريقطومضمونها عن  البلدية ميزانيةشكل  والاستثمار، وتحدد للتجهيزبرنامجها  وتنفيذ البلدية

(01/00 ،1100) 
 :الولايةميزانية  تعريفالثاني: الفرع 

 وإدارة ترخيص، وكما هي عقد بالولايةالخاصة  السنويةوالنفقات  الإيراداتبأنها جدول تقديرات " 
 (1101، 10/01) .والاستثمار" للتجهيزبرنامجها  وتنفيذ الولايةيسمح بسير مصالح 

التقديرات الخاصة بمصروفات ومدخلات الولاية أي  وتعرف أيضا بانها وثيقة مالية في جانبها 
   .بمعنى انها بيان تفصيلي للمجموعة ما تنفقه الولاية وما تحصل من مبالغ مالية خلال سنة واحدة

 ميزانية الجماعات المحلية عبارة عن جدول تقديري للنفقات أن السابقينيمكن استنتاج من التعريفين و     
 (0001، 10-01) .جماعات المحلية لفترة زمنية محدد بسنة واحدةلل والإيرادات النهائية

: من منطلق تعريف ميزانية الجماعات المحلية نستخلص ةالمحليالميزانية  الثالث: خصائصالفرع 
 .(051، صفحة 1110)الحاج،  :الخصائص التالية

 الضريبة له الحق في الاطلاع على مدى استعمال دفع ان كل مساهم في  : بمعنىعلنيعمل  .1
 .قصد تحقيق المنفعة العامة ائيةبالجالمداخيل 

 نفقاتوال للإيراداتليست فقط ارقام اجمالية الجماعات المحلية  يعني ان ميزانية: عمل تقديري  .2
ادر فيجب ان تحتوي الميزانية على جميع المص بل أيضا توضيح مفصل لمصادر الإيرادات واوجه النفقات،

 للحصول على الأموال العامة.
 المصادقة على أي انه بمجرد ،الجماعات المحلية هي امر بإذنميزانية أي ان  :يصيرخعمل ت .3

تسيير  نمماعات المحلية ما يمكن الج هذاو الإيرادات، البلدية يتم صرف النفقات وتحصيل ميزانية الولاية و 
 .مصالح وممتلكاتها دون تجاوز التقديرات الموجودة في جدول الميزانية
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  المحلية.الحسن لمصالح الجماعات  ردارة والتسييإفهي أمر بعمل ذو طابع اداري:  .4
 .بمعنى هناك ميزانية واحدة لكل سنة مالية تعد بشكل دوري عمل دوري:   .5

 :مبادئ ميزانية الجماعات المحليةالفرع الرابع: 
 يقصد بمبدأ سنوية الميزانية ان يتم تقدير الإيرادات والنفقات بصورة دورية ولمدة :مبدأ السنوية .1

واحدة، فإن ذلك يؤدي الى ميزانية مستقلة بنفقاتها وايراداتها عن ميزانية السنة السابقة وعن ميزانية  سنة 
 . (111 ، صفحة1115)شامية،  السنة اللاحقة

 يقصد بهذا المبدأ ان تظهر جميع النفقات والايرادات في وثيقة واحدة دون إجراء  مبدأ الشمولية: .2
 . (10)الجنابي، صفحة  مقاصة بين الاثنين

 حيث لاب الواحدة،تعني التعادل بين النفقات والايرادات في ميزانية السنة المالية  :مبدأ التوازن  .3
 اجمالي الإيرادات فهذا يعبر عن عجز في الميزانية عن ذا زاد اجمالي النفقاتالميزانية محققة إ تعتبر

 .(110، صفحة 1115)عطري، 
 تعني ان ترد نفقات وإيرادات الجماعات المحلية ضمن صك واحد او وثيقة  ة الموازنة:وحدمبدأ  .4

 (10، صفحة 1112/1115)علي،  واحدة
وبالتالي يجب على الجماعات المحلية ان تتبنى ميزانية متوازنة، والتي تعني ان جملة النفقات المسجلة       

، 1101ودي، )مسع تقديرا يمكن تغطيتها بمجموع مختلف الإيرادات التي ستحصل عليها الجماعات المحلية.
 .(00صفحة 

ن أجل مهناك إيرادات خاصة على عكس ميزانية الدولة ففي ميزانية الجماعات المحلية : مبدأ التخصيص .5
لاستثمار اسيير لتغطية نفقات قسم التجهيز و فعلى سبيل المثال هناك اقتطاع من موارد الت ،نفقات خاصة

 .بتخصيصها معينة )مكفوفين، عجزة، بناء مدارس....( أو الإيرادات المقيدة
 من قانون المحاسبة  55حسب المادة : والمحاسب العموميمبدأ الفصل بين الامر بالصرف  .6

العمومية، تتنافى وظيفة الامر بالصرف مع وظيفة المحاسب العمومي، ولذا يعد الامر بالصرف الحساب 
رئيس المجلس الشعبي البلدي  التسيير من جهة، ومن جهة أخرى،المحاسبة العمومي حساب و الإداري 

 .(05، صفحة 1101)عباس،  وامين خزينة البلدية
 وثائق ميزانية الجماعات المحليةالمطلب الثاني: 

 .(005، صفحة 1110)عتموت،  لييتتمثل وثائق ميزانية الجماعات المحلية فما    
 الولية الفرع الول: الميزانية

أطلقت عليها هذه التسمية لأنها الوثيقة الأولى التي يتم اعدادها خلال السنة المالية للجماعات  
المحلية، فهي عبارة عن كشف وبيان تفصيلي لكافة العمليات المالية المقررة لها خلال السنة، ويتم اعدادها 

من قانون البلدية ويتم عرضها على شكل تقديرات  01بدء السنة المالية السابقة كما جاء في المادة قبل 
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الإيرادات التي ستحصل(، التي تعتزم الجماعات المحلية على تنفيذها، وهذا ما نصت  ا)النفقات التي تصرفو 
 من قانون الولاية. 021من قانون البلدية والمادة 051عليه المادة 

 الميزانية الإضافية:الثاني: الفرع 
قات والإيرادات ح بتعديل النفسملتعديل الميزانية سواء بالنقصان او الزيادة، فت تأتيهي وثيقة مالية  

خلال السنة المالية تبعا لنتائج السنة المالية السابقة، والميزانية الإضافية هي الميزانية الأولية مضاف اليها 
والتغييرات في الإيرادات والنفقات التي يراها المجلس ضرورية للسنة المعينة  ترحيل بواقي الحساب الإداري 

 للميزانية الإضافية ثلاث مهام وهي:
  فائضا وأالارتباط بالنسبة للسنة المالية السابقة التي تترك للسنة المالية الجارية عمليات لم تتم بعد 

 من الموارد أو عجز في المالية. 
  الأولية.ضبط الميزانية 
 برمجة العتاد. 

 الإداري الفرع الثالث: الحساب 
و يعتبر الميزانية الإضافية(، فهالسابقتين )الميزانية الأولية و  هو عبارة عن حوصلة للميزانيتين 

ل المصاريف قدم لنا كيو  ،الميزانية الحقيقية للجماعات المحلية، يشبه قانون ضبط الميزانية لموازنة الدولة
ستوى كل سجلت على م الإيرادات التي حصلت فعلا اثناء السنة المالية، وكل البواقي التيالتي صرفت و 

فانه يساعد  ةلإضافبايبين لنا الوضعية المالية للجماعات المحلية، قسم التسيير وقسم التجهيز والاستثمار، و 
 الولاية او البلدية. بإنجازهاعلى دراسة انجاز المشاريع التي تقوم 

 ميزانية الجماعات المحليةتنفيذ و اعداد  :الثالثلب المط 
 .تقوم الجماعات المحلية بإعداد ميزانيتها ومن ثم تنفيذها بعد المصادقة عليها 

 اعداد ميزانية الجماعات المحلية :الفرع الول
 (1101)عتيقة،  :تمر عملية إعداد ميزانية الجماعات المحلية بثلاث مراحل وهي  

 المحلية:تحضير الميزانية  .1
ية، وهذا والولاالميزانية الخاصة بالبلدية  والوالي بتحضرقوم كل من المجلس الشعبي البلدي ي 
بحيث  الميزانية،ب والوزير المكلفلتعليمات وزير الداخلية  والمصالح المختصة، وفقاامنائها العامين  بمساعدة

مبلغ قيمة ة للجماعات المحلي والبلديات والصندوق المشتركمدير الضرائب للولاية كل سنة الولايات  يُبَل ِّغ  
ل   والرسوم التيالتحصيلات المنتظرة فيما يخص الضرائب   ويتم ضبط ،المحلية  لفائدة الجماعات تُحَصَّ

 يعرض مشروعو ساس اخر النتائج المعروفة لتحصيل التقديرات الواجب القيام بها في ميزانية السنة على أ
 .المختصالميزانية بعد وضعه على اللجنة المختصة بالمالية التابعة للمجلس الشعبي 
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 المحلية:التصويت عن الميزانية  .2
ة الولاية الولائي على ميزاني ويصوت المجلسالمجلس الشعبي البلدي على ميزانية البلدية  يصوت 

 قانونية.ومواعيد شروط  ضمن
وت ص إذا وفي حالةيجب التصويت على الميزانية المحلية بصفة الزامية على أساس التوازن و   

 إرجاعهابلطة الوصية المكلفة بالمصادقة عليها ستقوم ال متوازنة، وهي غيرالمجلس الشعبي على الميزانية 
ها حها على المجلس للمداولة فيمن استلامها الى مجلس الشعبي البلدي او الوالي الذي يطر  يوم(05خلال )

 ضبطها.عليها مجددا بدون توازن تتولى السلطة الوصية  وإذا صوت(، ايام01من جديد خلال )
لمالية، اتواريخ التصويت على الوثائق  ولقد حددت، وإضافيةتتشكل الميزانية المحلية من أولية  

، اهتطبيقن السنة التي تسبق سنة أكتوبر م 10قبل  إلزامياالأولية يجب التصويت عليها  بالنسبة للميزانية
 ويجرى التصويت، جوان من السنة المالية التي تطبق عليها 05عليها قبل  تيصو  الإضافيةاما الميزانية 

 . فصلاالتصويت عليها يتم فصلافميزانية الولاية  ومادة مادة، اما على اعتمادات ميزانية البلدية بابا بابا،
 الميزانية:المصادقة على  .3

لوصية تهدف الى تمتع السلطات ا التيعليها، و  لا تكون الميزانية قابلة لتنفيذ الا بعد المصادقة 
 حية مراقبة مضمون هذه الميزانية.بصلا

 تعلقوالثانية تللمصادقة بتحديد السلطة الوصية الممارسة  مشكلتين، الأولىتطرح المصادقة  
 بمضمون المصادقة.

ذه الصلاحية ه وبإمكانه تفويض الميزانية،بالنسبة للبلدية فالوالي هو الذي يمارس الوصية على  
 051لرئيس الدائرة، بحيث تكون المصادقة من قبل الوالي بالنسبة للبلديات التي يفوق عدد سكانها عن 

 ،لمسؤول عن المصادقةالف ساكن فرئيس الدائرة هو ا51أما البلديات التي يقل عدد ساكنها عن  ساكن، ألف
المصادقة على ميزانيتها الا بعد عرضها  ملا يت فأكثر ساكن ألف 11ب ها نعدد سكا درالبلديات التي يق ان

 .والداخليةن ممثلين عن وزارتي المالية معلى اللجنة الوزارية المشتركة مكونة 
  .الولاية، يصادق عليها وزير الداخلية بعد اخذ راي الوزير المكلف بالمالية ةلميزانيبالنسبة  

 تنفيذ ميزانية الجماعات المحلية : الفرع الثاني
 أعوان تنفيذ ميزانية الجماعات المحلية .1

 والمحاسب العموميمر بالصرف آيتمثل أعوان تنفيذ ميزانية الجماعات المحلية في   
 الجماعات المحلية:مرون بالصرف في الآ 
 مثلم لي هو الهيئة الأولى في الولاية، فهواالو ان  ثالولاية حييتصرفون لحساب  عندما الولاة 

زانية الولاية، يقوم بتنفيذ ميو ومندوب الحكومة على مستوى الولاية، يتم تعيينه من طرف رئيس الجمهورية،  
 من قانون  11بالنسبة لميزانية الولاية حسب المادة  يمر بالصرف الرئيسوهو صاحب القرار فيها، فهو الآ
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ن أما له ، كبإنفاقهاذن الإ هو الذي يعطي ث يقوم بتسيير موارد الولاية و يالمتعلق بالولاية، ح 01/10 
مضائه لاحد أعوان المصالح التابعة له، والوالي مكلف بتحقيق العمليات الثلاث الخاصة بتنفيذ إيفوض 

مر في المرحلة الإدارية، وهي من حيث النفقات "الالتزام بالنفقات، التصفية و الأالميزانية، والتي تدخل 
ب المادة "، ويمكن للوالي حسلامر بتحصيلهااادات اثبات الإيرادات، التصفية و بدفعها، ومن حيث جهة الإير 

المتعلق بالولاية نقل الاعتمادات من بند الى بند آخر داخل الفصل الواحد، وفي  01/10من قانون  020
فاق مع المجلس الشعبي الولائي، غير انه عتمادات من فصل الى فصل آخر بالاتحالة الاستعجال نقل الا

وجه التخصيص، وترجع مهمة إعداد الحساب الإداري عند إجراء أي نقل للاعتمادات المقيدة على  زلا يجو 
  مارس للوالي. 10غلق السنة المالية المعينة في تاريخ 

 ن و حساب البلديات. حيث ان دورهم كآمر الذين يتصرفون ل البلديةالمجالس الشعبية  رؤساء 
رئيس المجلس الشعبي البلدي مكلف بصفته آمر بالصرف تحت مراقبة  نإ ،للبلديةبالصرف بالنسبة  

 (11، صفحة 1101)عباس،  يلي:المجلس ورقابة الإدارة العليا بما 
 .الحفاظ على أموال البلدية وإدارتها 
 ية.محاسبة البلدمر بالصرف الخاص بالنفقات ورقابة تسيير إيرادات البلدية، تحرير الأ 
 عقد الصفقات وابرام عقود الايجار. 
 .تمثيل البلدية امام القضاء 
  او سقوط الاجل القانوني. التقادم بانقطاعالقيام بكل الإجراءات المتعلقة 
 .منح سندات المداخيل وحوالات الدفع 
  فقات.النكما انه يقوم في نهاية كل سنة مالية بتحرير حالة متخلفات الإيرادات ومتخلفات 
 .يقوم بإعداد الحساب الإداري للسنة المنتهية 
  المحاسبون العموميون      : 

يعد محاسبا عموميا في مفهوم "المتعلق بالمحاسبة العمومية،  01/10من قانون  11حسب المادة           
 (0001، 10-01) هذه الاحكام، كل شخص يعين قانونا للقيام بالعمليات التالية:

 .تحصيل الإيرادات ودفع النفقات 
 و المواد المكلف بها وحفظها،أو الأشياء أالقيم أو حراسة الأموال والسندات  ضمان 
 .تداول الأموال والسندات او القيم والممتلكات والعائدات والمواد 
 حركة حسابات الموجودات.  
لتزامات إوكل شخص يقوم بهذه العمليات دون ان يكون معينا قانونا يعتبر محاسب، ويخضع لنفس  

م تعيين يتالمطبقة على المحاسب العمومي، و  العقوباتوكذاك يخضع لنفس الرقابة و  المحاسب العمومي،
 و اعتمادهم من قبل الوزير المكلف بالمالية، ويخضعون أساسا لسلطته. أالمحاسبين العموميين 
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 :الجماعات المحلية عمليات نفقاتتنفيذ  .2
صرف نفقات الجماعات  عملياتأتي ت والمصادقة عليها، المحليةعداد ميزانية الجماعات إ بعد   

رحلتين المحاسبية ويقوم التمييز بين الملإدارية والمرحلة حلة االمر  وهي:عبر مرحلتين والتي تكون المحلية 
 (10، صفحة 1101)عباس،  :كما يليأسس  عدة

 يضمن وضوح ودقة عمليات الانفاق.على المستوى المالي : 
  يسمح من تحديد الوقت الذي عنده تصبح الدولة ملتزمة قانونيا بالدينعلى المستوى القانوني :. 
  تسمح من وضع نوع من الفصل في السلطات داخل عمليات الانفاق وذلك المستوى الإداري على :

 بإسناد تنفيذ هذه العمليات لسلطة مختلفة.
 :المرحلة الإدارية 
تمر وتنفذ مرين بالصرف، و الآ مابصفتهالوالي صاص رئيس المجلس الشعبي البلدي و تكون من اخت 

 (10، صفحة 1101)عباس،  هذه المرحلة خلال ثلاث فترات وهي:
 الجماعة المحلية التزاما ينشأ عنه عبئ التصرف الذي بمقتضاه تنشئ وه بالنفقة: الالتزام 

 ن وقد يكو  ،"بموجبه اثبات نشوء الدينمن قانون المحاسبة العمومية "يعد الالتزام الذي يتم  00حسب المادة 
نشأ التزام صرف القانوني الذي يتوالمتمثل في الرادي الإ فالالتزامرادي أو لا إرادي، إهذا الدين مصدره التزام 

ين موظف ، تعيننشاء طرق ولائية او بلدية جديدةإ شراء معدات ولوازم للجماعات المحلية، :مثلعليها 
والذي قد ينشأ عن طريق الارتباط بالنفقة وذلك نتيجة واقعة معينة يترتب  إرادياللاالالتزام  أما ،الخ.... جدد

لحالة سيارة البلدية في إصابة مواطن، ففي هذه ا بمثل: تسبمبلغ ما  بإنفاقعليه التزام الجماعات المحلية 
  .يرادإ يرينشأ الارتباط بالنفقة نتيجة هذه الوقعة المادية، ويعتبر الارتباط في هذه الحالة غ

 تسمح "  01/10من القانون  11بناء على المادة  التحقيق(:-التصفية )تحديد النفقة 
، 10-01) ."التصفية بالتحقيق على أساس الوثائق الحسابية وتحديد المبلغ الصحيح للنفقات العمومية

0001) 
 مر بدفعأعبارة عن قرار اداري بموجبه يتلقى المحاسب العمومي  وه النفقة:مر بصرف ال  

مر بالصرف يعد الأ"من قانون المحاسبة العمومية  10سب المادة حالنفقة التي كانت محل الالتزام، 
 (0001، 10-01) أمر بموجبه دفع النفقات العموميةيو تحرير الحوالات الاجراء الذي أ

 :المرحلة المحاسبية 
بلدية أمين خزينة الهي المرحلة الأخيرة من مراحل صرف النفقة العامة، تنفذ هذه المرحلة من طرف  

 بالنسبة للجماعات المحلية والتي تمر بمرحلة وحيدة هي ا محاسبين عموميينمخزينة الولاية بصفته وأمين
 (11، صفحة 1101)عباس،  .دفع مبلغ النفقة للدائن الحقيقي للبلدية او الولاية

 هوجببم المحاسبة العمومية " يعد الدفع الإجراء الذي يتـم ن قانو  نم 22حسب المادة : دفع النفقة  
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بية في ة محاسلي مرحهو  المحلية، اتالجماع ن إبراء ديو  تما يهية بموجبلذه العمهف ."،العمومي ينإبراء الد
 لب فى تنفيذ أوامر الآمر بالصر لمة المحاسب العمومي لا تقتصر عهم نغير أ العامة،تنفيذ النفقات 

 .ق الصندو  ىلأمينا ع هبإضافة إلى كون صلاحياته،الرقابة المفروضة في حدود  نا بممارسة نوع مهتتعدا 
 (11، صفحة 1101)عباس، 

 زانية الجماعات المحليةمراحل تنفيذ النفقات في مي ح: يوض(22) رقمالشكل 

 

 

                                                                                       

 

                                                                               

                                                      

                                                                                             

 
 سبق.اعداد الطالبين استنادا على ما  من :مصدرال

 : التنظيم القانوني لنفقات الجماعات المحليةرابعالمطلب ال
تعتبر الجماعات المحلية شخص من أشخاص القانون العام فبذلك فهي تتمتع بذمة مالية مستقلة  

بمقتضاها تقوم بالوظائف الموكلة لها وحسب المادة الأولى من قانون البلدية والولاية فان الجماعات المحلية 
لجماعات قلة تعتمد عليها اتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وبالتالي وجود موارد مالية مست

 في هذا المطلب سنحدد نفقات الجماعات وخدمات، ومنهالمحلية لتلبية الاحتياجات العامة المحلية من سلع 
 .المحلية

 تعريف نفقات الجماعات المحلية:  الفرع الول:
كونها  لشموليةااختلف الفقه القانوني في تعريف النفقات العامة التي يراد اشباعها باعتبارها تتميز ب 

نفاق إتتسع لجميع المواطنين، فقد عرفها الفقيه احمد عبد المجيد على انها كم قابل للتقويم النقدي يأمر ب
  .شخص من اشخاص القانون العام لإشباع الحاجات العامة

حقة ديون المستالنها عبارة عن أوتعرف كذلك النفقات العمومية حسب مجال المحاسبة العمومية ب 
  .الهيئات العموميةعلى 

عات المحليةاتنفيذ نفقات الجم  

 المحاسب العمومي

 المرحلة المحاسبية

 التصفية المر بصرف النفقة الالتزام بالنفقة دفع النفقة

 الآمر بالصـــرف

 المرحلـة الإداريـة



 الفصل الثاني                       الإطار المفاهيمي لميزانية الجماعات المحلية 

 

40 
  

النفقات العمومية هي النفقات التي تؤديها الهيئات العمومية في إطار ميزانيتها السنوية ومخططاتها  
 .تها الإدارية طبقا للتشريعات والترتيبات الساريةاالتنموية لتغطية حاجي

نفاقها الهيئات إتقوم بمن خلال التعاريف السابقة نستنتج ان النفقات المحلية عبارة عن مبالغ نقدية   
المحلية اللامركزية المتمتعة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي بقصد اشباع الحاجات العامة لتسيير 

 .مصالحها
 الفرع الثاني: خصائص وضوابط وأنواع نفقات الجماعات المحلية 

 : خصائص نفقات الجماعات المحلية .1
 .(52-51، الصفحات 1110)ابراهيم،  تتميز النفقة المحلية بجملة من الخصائص وهي:   

 بإنفاقهاقوم تتعتمد المعاملات التجارية على النقود باعتبارها مبالغ نقدية مالية  :النقدية الصفة 
البلدية والولاية من اجل الحصول على السلع والخدمات اللازمة لممارسة نشاطاتها ومنه نستبعد المقايضة  

قدية في تسهيل صفة النبسلعة، وتكمن أهمية الفي النفقات المحلية باعتبارها مبادلات تجارية كتبادل سلعة 
 .ي للجماعات المحليةالنظام المال
 ويقصد بها أن تكون صادرة عن إحدى الهيئات الإقليمية :ةالنفقة عن هيئة محلي صدور 

 من قانون المدني 20التي تعتبر شخص من أشخاص القانون العام حسب نص المادة  ،منها البلدية والولاية 
عامة المؤسسات والدواوين ال الولاية، البلدية، الدولة، :على أن الأشخاص الاعتبارية الإدارية هم الذي ينص

وهكذا نستبعد الدائرة من الجهاز الإداري للدولة  ،طيه القانون صفة الشخصية الاعتباريةوكل تجمع يع
 الاستقلال المالي وبالتالي لا يمكن اعتبار النفقات الصادرة منو باعتبارها لا تتمتع بالشخصية المعنوية 

  .عة عامةفحتى لو كان الغرض منها تحقيق من الأشخاص الخاصة نفقة عامة محلية
 إلىتسعى الجماعات المحلية من خلال إنفاقها لمبالغ مالية منفعة عامة محلية:  تحقيق 

إلى  وراء ذلكوالطرقات، حيث تسعى من  المدارس، المستشفياتإشباع حاجة عامة محلية كنفقات بناء  
تساوون في م فإن كان الجميع تمييز، تحقيق مصلحة محلية للمواطنين المقيمين في إقليمها بدون استثناء أو

تحقيق  تهدف إلى التي ل أعباء محلية فإن الجميع متساوون في الاستفادة من النفقات العامة المحليةمتح
  منفعة عامة محلية.

  :ضوابط نفقات الجماعات المحلية .2
ية ل العامة المحلمواها لضوابط متعددة للحفاظ على الاخضع الجماعات المحلية من خلال نفقاتت  

 التسيير العقلاني للأموال المحلية من أجل إشباع الحاجات العامة ومن بين هذه الضوابطوهذا من خلال 
 (10، صفحة 1101)رشيد،  :يما يل

 تهدف الإدارة المحلية إلى تحقيق المنفعة العامة من خلال ضابط الاقتصاد في النفقات : 
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 فقانونا، بحيث تقوم بإنفاق مبالغ نقدية بأسلوب عقلاني، وهو ما يعر  الصلاحيات والسلطات المخولة لها
ضابط الاقتصاد في النفقات وترشيد الإنفاق العام ومنه يتعين على الجماعة المحلية تحقيق مصلحة عامة ب

  لكافة المواطنين المقيمين على إقليمها.
 :يمية لغ مالية لتحقيق منفعة عامة إقلتهدف الولاية والبلدية من خلال إنفاقها لمبا ضابط المنفعة 

يستفيد  ذاإعامة رتب على ذلك أنه لا تكون نفقات من خلال ما تجلبه من منافع وخدامات لكافة الأفراد ويت
اق الجماعات إنف هي بسبب نفوذهم في المجتمع، كما يمكن اعتبار النفقة العامة فقط منها بعض الأشخاص

منفعة عامة مثل حالات الكوارث الطبيعية كالزلازل أو من اجل المحلية لمبالغ نقدية على فئة معينة 
 . الفيضانات
 وبالإضافة إلى ضابط المنفعة المحلية وضابط الاقتصاد في الإنفاق هناك ضابط الرقابة:  طضاب 

لمحلية اخلال سعيها للحفاظ على الأموال العمومية  الرقابة المحلية التي تمارسها أجهزة تابعة للدولة من
وصاية فضلا إضافة إلى ال ،نةيفي الرقابة الإدارية التي تمارس من قبل الهيئات المحلية وأمين الخز  المتمثلة

 عن الرقابة القضائية التي تمارس من قبل مجلس محاسبة.
 أنواع نفقات الجماعات المحلية: .3

 رالنفقات العامة للدولة إلى نفقات التسيير ونفقات الاستثمائري ايقسم المشرع الجز   
 نفقات التسيير:  

يقصد بنفقات التسيير تلك النفقات الضرورية لسير أجهزة الدولة الإدارية والمتكونة أساسا من أجور   
يمة ق الموظفين ومصاريف صيانة البنايات الحكومية ومعدات المكاتب ...الخ، ومنه لا يمكننا ملاحظة أية

مضافة منتجة تحملها هذه النفقات للاقتصاد الوطني، أي أنها لم تقم بعملية إنتاج أية سلعة حقيقية، فهذا 
النوع من النفقات موجه أساسا لإمداد هياكل الدولة بما تحتاجه من أموال حتى تتمكن من تسيير دواليب 

طابق نية العامة، وهي تعبير يتزاالميرية في زاأوجهه، حيث توزع حسب الدوائر الو  المجتمع على مختلف
إلى حد كبير مع دور الدولة المحايدة مادام أنها لا تهدف إلى التأثير في الحياة الاقتصادية والاجتماعية 

لتسيير إلى تجمع نفقات او  وكل ما تحدثه من آثار، فهو غير مباشر لذلك تسحب كذلك النفقات الاستهلاكية
 أربعة أبواب هي: 

 الإيرادات.ن العمومي والنفقات المحسوبة من الدي أعباء  
 تخصيصات السلطات العمومية. 
 النفقات الخاصة بوسائل المصالح. 
 .التدخلات العمومية 

ا بمقتضى نية العامة، يتم تفصيلها وتوزيعهزايتعلق الباب الأول والثاني بالأعباء المشتركة في المي  
ع، ويقسم الباب سيم التوزيراويتم توزيعها عن طريق مرئاسي، اما الباب الثالث والرابع فيهما الوزارات مرسوم 
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مهما  راعنصنية و زاأقسام ويتفرع إلى فصول، ويمثل الفصل الوحدة الأساسية في توزيع اعتمادات المي إلى
 الرقابة المالية. في

 نفقات الاستثمار:  
ت ار حسب الخطة الإنمائية السنوية للدولة، وتتفرع إلى ثلاثة أبواب، الاستثمايتم توزيع هذه النفقات   

يتسم و  س المالرأالمنفذة من طرف الدولة، إعانات الاستثمار الممنوحة من قبل الدولة، النفقات الأخرى ب
وزة الدولة، حت الموجودة بزاهذا النوع من النفقات بإنتاجيتها الكبيرة مادامت أنها تقوم بزيادة حجم التجهي

فالشهرة التي تحظى بها هذه النفقات تجد جذورها في تحاليل الاقتصادي البريطاني "جون مينار كيتر" الذي 
برهن أن في فترة ركود اقتصادي تقوم نفقات الاستثمار بإعادة التوازن الاقتصادي العام من خلال الدور 

ع( م الدولة بإنجاز استثمار معين )بناء طريق سريالذي يقوم بأدائه "مضاعف الاستثمار"، فلو افترضنا قيا
خلال فترة أزمة اقتصادية، فالنفقة العامة "الاستثمارية ستسمح بتوزيع الأجور على العمال والقيام بطلبات 

ة أو ء سلع استهلاكيراالمواد الأولية لدى الموردين. يوجه عندها الزبائن والموردون المداخيل المحققة لش
هم، فيمنحون بالتالي مداخيل جديدة للتجار والمنتجين الصناعيين الذي بدورهم سوف تحديد مخزونات

 .يستعملون هذه المداخيل
  الجماعات المحلية  ميزانية نفيذت على بة الماليةقار ال: نيالمبحث الثا

تمثل النفقات العامة الوسيلة التي تستخدمها الدولة في تحقيق الدور الذي تقوم فيه في الميادين  
ة ، لذا أصبحت عملياط الدولة الاقتصادي والاجتماعيأن النفقات العمومية ترسم حدود نشالمختلفة أي 

ترشيد الإنفاق العام ضرورة حتمية من أجل تحقيق التوازن الاقتصادي، ولتحقيق ذلك لابد من وجود جهاز 
 .بي ذو مؤهلات كبيرة يكلف بعملية صلاحه دون ترك الأخطاءرقا

 المالية الرقابةتعريف المطلب الول: 
 ق ر طتلقد تعددت التعاريف التي قيلت بشأن الرقابة وتنوعت بحسب الزاوية التي ينظر إليها وسوف ن 

 .الاصطلاحيلى تعريف الرقابة المالية من حيث التعريف اللغوي والتعريف إالمطلب  هذا في
 اللغوي للرقابة: فيتعر الفرع الول: ال

 (21، صفحة 1110)سعيدي،  نها:أتعرف لغة على   
  .ظهو الحارس الحاف حارسهم والرقيبيء ورقابته أي حراسته، ورقيب القوم رقب الش :والرعايةالحراسة 
 .عليهوعلا والمراقب والمراقبة هو الموضع الذي يرتفع  أشرفارتقب أي  :الإشراف
 الترقب هوو  وترصد قدومهالانتظار: رقب فلانا تعني انتظره  وأشرففنقول ارتقب المكان إذا علا  :الرقيب

 "راسةحالرقيب والحفيظ، ترقبه وأرتقبه، ترصده وانتظره، الحفظ والانتظار، الرصد وال " الانتظار
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 اصطلاحا:تعريف الرقابة الفرع الثاني: 
له سواء المحاسبة المرء في عم كمقياس والتي تستخدمالشريعة الإسلامية هي القواعد المستنبطة من   

وبهذا نتوصل الى ان الرقابة المالية في منظور الشريعة السلامية هي القواعد  تعلق الامر بدينه او دنياه
او  هتقصير او تهاون في جمع ودرء كلصيانة المال العام  لأجلالشريعة الإسلامية  تهاخسر والاحكام التي 

 (01، صفحة 1110)ابراهيم،  .انفاقه
وهيئاتها  اليبهالأساما عن التشريع الجزائري فلا نجد فيه تعريفا للرقابة المالية الا في إشارات منه  

 وهي: المالية في تعريف الرقابة تبثلاثة اتجاهاتميز التشريع الجزائري كغيره من التشريعات  وعموما فقد
 (02-01، الصفحات 1110)ابراهيم، 
  يركز على الجانب الوظيفي كما يركز على الأهداف مؤكدا ان الرقابة هي التأكد  الول:الاتجاه 

 والمبادئ المقررة. والتعليمات المسطرةان التنفيذ يتم طبقا للخطة المعتمدة  والتحقق من
  ةالواجب اتباعها للقيام بعملي وعلى الخطواتيركز على الجانب الاجرائي  : وهوالثانيالاتجاه 

 :يما يلالرقابة على النفقات العامة  وهنا تتطلبالرقابة  
 .الاختيار ثم الاختيار الجيد للسياسات الإدارية والمالية المعمول عليها 
  الفعال وطرق التمويل المناسبة.اهتمام الادارة الحكومية بالتخطيط والتنظيم 
  موظفي التنفيذ وتدريبهم والاشراف عليهم. و الاختيار الأمثل لإطارات التسيير 
 لى الفحصالتي تتو لهيئات القائمة بعملية الرقابة و او  بالأجهزةهو اتجاه يهتم : و الاتجاه الثالث 

هذا نجد بمر الرقابة المالية و ألموكل لها ، فهي بهذا تعني الأجهزة اتابعة والمراجعة وجمع المعلوماتموال 
 .الهدف على ثابت هو المال العاميلة و ان الرقابة المالية تدور حول محوري الوس

 المالية:أنواع الرقابة المطلب الثاني: 
ة او الجهة حسب الزاويفيها تختلف بة المالية من الناحية النظرية و يمكن تحديد أنواع عديدة من الرقا 

                       (11-00، الصفحات 1110)سعيدي،  :منهاالمنظور 
 :من حيث التوقيت الزمني لإجراء الرقابة .1

  لُهُ هي حق  السابقة:الرقابة  وهي هنا تحمل معنى الوصاية من جانب عام،القانون لشخص  يُخَو ِّ
بة الموارد الاقتصادية وترشيد الانفاق العام، وهذا النوع من الرقا لفرض قيود تعمل على تحسين توزيعالدولة 

ام ببعض الاعمال و إقرارها وإصدار بعض الاحكام و ييتطلب ضرورة الحصول على تراخيص مسبقة للق
تعنى بالموافقة  كنهاالرقابة يتم على جانب النفقات و لالتالي فهذا النوع من بو  ،لإنجاحهاالتعليمات اللازمة 

قدما، على تقدير الإيرادات و توزيعها على بنود المصروفات، وتسمى هذه الرقابة بالرقابة المانعة او م
ل ذ لابد من حصو إ ،ي يتضمنها القرار الإداري نها تمنع من وقوع الأخطاء و المخالفات التأذ إالوقائية 

 ا:الجهة المنفذة على تصديق وموافقة من الجهات العليا للدولة ،ومن اشكاله
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 .اعتماد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة 
  الموازنات التخطيطية للسنة المالية القادمة.اعتماد الموازنة العامة للدولة و 
 .الإقرار بصحة بعض العمليات المالية مقدما من الناحية القانونية 
  ز.الإقرار بان الارتباطات المطلوبة في حدود الاعتمادات المقررة دون تجاو 
 .فحص مستندات دفع الالتزامات والتأكد من سلامتها قبل الترخيص للجهة الإدارية بالصرف 
  دورها  يتمثل للأداء،ما كانت الرقابة السابقة رقابة وقائية سابقة  اإذ المتزامنة:الرقابة المالية 

 عو استحالة وق ن ذلك لا يعنيإف ، أو تقليلها إلى أدنى مستوى ممكن الأساسي في منع وقوع  الأخطاء
، و السبب في ذلك انه من الممكن أن تحدث مخالفات مالية لا أثناء التنفيذ والمخالفات الأخطاء المالية 

تتمكن أجهزة الرقابة السابقة من اكتشافها أو رصدها خاصة تلك الحوادث أو المخالفات التي تتميز بعنصر 
 حكومية تركز بشكل أساسي علىعلى القطاعات ال المفاجئة من جهة ، بالإضافة إلى أن الرقابة السابقة

 نيهذا لا يعو  ،العليا من جهة أخرى  و التعليمات الصادرة من الجهات م القواعد القانونية و الأوامررااحت
تبر تنفيذ تعمنة مع الزالذلك فإن الحاجة للرقابة المتو عدم وقوع المخالفات ، بالضرورة الجدية في التنفيذ و 

لاعتبارها رقابة إصلاحية أو علاجية حيث يتم تصحيح المخالفات  ار منظمة كانت نظضرورية في أية 
ط المطلوب بالضب المالية إذا حدثت أثناء تنفيذ العمل أو بعده مباشرة أو يتم التأكد من أن ما تم انجازه هو

 انجازه . 
ي عليه التحقق من أن ما يجر بذلك يمكن القول بأن الرقابة المالية المتزامنة مع التنفيذ تهدف إلى و  

بدأ هذه الرقابة ت حيث وباستمرارت المتخذة ومتابعة العمل أولا بأول ارار لخطط الموضوعة والقالعمل يتم وفقا ل
 اكتشافها حال وقوعها وقبلو  الإهمالحل تنفيذه وذلك لتجنب الأخطاء والقصور و ار قب مرامع العمل وت

 لمعالجة اثارها قبل فوات الأوان. الحلول المناسبة التصرف السريع عن طريق وضعاستفحالها و 
تتمثل هذه الرقابة في مختلف عمليات المتابعة التي تجريها الجهات المختصة بذلك على ما تقوم و  

 تتألف هذه و  ،انيةبالميز الواردة  الإيراداتت من نشاط مالي يتعلق بالنفقات و به السلطة التنفيذية في البلديا
هو ما يطلق و  المختلفة،بالوحدات  الإيراداتنوع من الرقابة بمختلف الأجهزة و التي بهذا الالجهات المختصة 

 كما أن القانون قد يخول أجهزة الرقابة البلدية(،دور المحاسب العمومي في  )مثلعليه بالرقابة الداخلية 
لموضوعة السياسات او  طالخارجية أحيانا الحق في معاينة المشاريع للوقوف على مدى مطابقة التنفيذ للخط

 . الاستثنائية(رقابة المفتشية العامة للمالية أو مجلس المحاسبة  )مثل
يساير و ، حيث يبدأ مع تنفيذ الأعمال والشمول بالاستمراريةويتميز هذا النوع من الرقابة بشكل عام  

وعها فيساعد ال فور وقويتابع خطوات التنفيذ، وبذلك يتمتع بالقدرة على اكتشاف الأخطاء والقصور والإهم
تصحيحية ومن ثم الوقوف عن طريق المتابعة على مدى ما حققته  إجراءاتعلى اتخاذ ما يلزم من 

 .التصحيحية من نتائج الإجراءات
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 حلها الأولى كرقابة لاحقة أي أنها تبدأ بعدابدأت الرقابة المالية في مر : الرقابة المالية اللاحقة 
 التنفيذ بهدف الكشف عن الأخطاء التي تقع في التنفيذ والاستفادة من كل ذلك في التخطيط للمستقبل، 

ل أن نه من الأفضإف ولكي تتوافر الجدية في عمليات الرقابة اللاحقة بما يحقق الأهداف المرجوة منها،
تمارس هذه الرقابة بواسطة جهة خارجية مستقلة عن السلطة التنفيذية، وأن تمنح هذه الجهة من السلطات 
والضمانات مما يجعل القائمين عليها بمنأى عن كل تعسف قد تباشره السلطة التنفيذية بالنسبة لهم، ومن 

 :يا هذه الرقابةامز 
 دات وصرف افهي تبدأ بعد تحصيل الإير  المالية،إتمام العملية  تتم هذه الرقابة بعد الصرف أي بعد 

النفقات وبذلك تكون قد اتضحت جميع وقائع هذه العملية ومن ثم تكون ملاحظات هيئة الرقابة على أساس 
 .الوقائع
 ضوء  صلاح فيالمقدرة على وضع ملاحظات للإليات المالية كما تتصف بالشمول و لا تعوق العم 
 .حظات وتأثيرها على أكثر من جهةالملار ار مدى تك

لك أنها ، ذتعتبر في بعض الحالات غير مجدية ما يمكن أن يعاب على هذا النوع من الرقابة أنهاو  
لى الخزينة إحق  عادة الأموال المصروفة بغير وجهبالتالي فليس من السهل استتقع بعد وقوع المخالفة و 

ة رقابة خاصة إذا تولت جه، السابقة وقد يكون هناك تكرار للعملياترقابة أنها قد تتأثر بال كماالعمومية 
 الشكل التالي يوضح الأنواع الثلاث للرقابة المالية حسب توقيت حدوثها، وبلنوعين معالواحدة 

 (: الرقابة المالية من حيث توقيت حدوثها23شكل رقم)                        
 

 

  

 

 

 

(. مساهمة الرقابة المالية في ضبط نفقات الجماعات المحلية في 1110نور الدين سعيدي. ): المصدر
 يضر.خالتجارية وعلوم التسيير، بسكرة: جامعة محمد و  الاقتصادية)اطروحة دكتورة(. كلية العلوم الجزائر 

 : ونجد هنا نوعين من الرقابة:من حيث جهة الرقابة .2
 
 

لرقابة المالية ا
 السابقة

الرقابة المالية 
من حيث توقيت 

 حدوثها

 الرقابة المالية المتزامنة

الرقابة المالية 
 1 اللاحقة

2 

3 
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 الإجراءات والتنظيمات والوسائل ومختلف ة: ويقصد بها تلك الخطة التنظيميلرقابة الداخليةا 
 وعية.برنامج الجودة والنلك الإحصاءات، تقارير الأداء، ذالمستعملة داخل المؤسسة لتحقيق الكفاية ومثال 

 تتمثل في العمليات الخارجية التي تقوم بها أجهزة متخصصة ومستقلة عنالرقابة الخارجية : 
 السلطة التنفيذية وهدفها هو مراجعة العمليات المالية والحسابات وحتى تتحقق من صحتها وشرعيتها ودقتها 

 تي يقوم بها مجلس المحاسبة.وهي رقابة بعدية ولاحقة لعمليات التنفيذ كالرقابة ال
 : الرقابةحيث نوعية او طبيعة  من .3

 (02-01، الصفحات 1110)الفأر،  .نجد هنا  
  تتنداالمسالى مراجعة  والإجراءات الهادفةالعمليات  ويقصد بها :المسنديةالرقابة الحسابية او 
مدى صحة  والتحقق منالتأكد  والتحصيل وذلك لأجلالمحاسبية المتعلقة بعمليات تخص الصرف  والدفاتر

افة الى قواعد المحاسبة العمومية إض والسجلات ومطابقتها معالواردة في الدفاتر المحاسبية البيانات المالية 
م قد لتزاعمليات الإأن كل من  لك التأكدوكذالقانوني للاعتمادات المرخص بها  الإطارالتأكد من احترام 

  خضعت لموافقة الجهات المختصة كتأشيرة المراقب المالي.
  الرقابة الهادفة الى مراجعة ما تم تحقيقه من نتائج تحقيقا  : هيورقابة الكفايةالرقابة الاقتصادية

فها الدكتور عر  وقدوالخطط الاقتصادية، البرنامج الإنمائية  والمحددة فيالمسطرة  هدافومقارنته بالأفعليا 
مالية الأساسية كان التنفيذ الفعلي للخطة ال إذا"العملية التي تهتم بالتحقيق مما نها أالساطي في كتابه ب طارق 

 "طرةسالمقد تم ضمن الأهداف الاقتصادية 
  ان تكون عملية الرقابة في حد ذاتها مشروعة أي انها مطابقة  : والمقصود بهاالمشروعيةرقابة
 الجاري به العمل. التشريع

 : حيث السلطة المخولة للرقابة من .4
 نوعين:وهي تنقسم الى   

 دون توقيع الجزاء وهذا ما يحد من فعاليتها وهي تالانحرافا: وهي رقابة تكشف الرقابة الإدارية 
 حترامإمن و سلامتها التحقيق من صحتها و  لأجلالمالية وفحص البيانات المحاسبية و  ةتبنى على مراجع

 .عامة للماليةا رقابة المفتشية المثالهها الجهات المؤهلة بذلك قانونا و اللوائح التي تصدر الإدارة للتعليمات و 
 سلط العقوبةن تأالرقابة الموكلة لهيئة قضائية تقوم بها الإدارة التي لها  : وهيالقضائية الرقابة 

واقعة على الأموال اليقوم بمراقبة الجرائم  حيثالجزائي هنا توكل للقضاء  والرقابة القضائيةعلى المخالفين  
خاصة كمجلس  مر لهيئاتيوكل الأ لذلك، كماتقرير العقوبة المناسبة ختلاس والسرقة والتهريب وغيرها و كالإ

 المحاسبة الذي له طبيعة قضائية إضافة الى الطبيعة الإدارية.
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 :كومة في العمل الرقابيمن حيث دور الح .5
 مال الحسن ستعأجهزة تابعة للحكومة قصد التحقق من الإ بهاتقوم  هي التيو  :الرقابة التنفيذية 

ح أهدافها التي تعطي الأولوية للصالا مرتبطة دائما بسياسة الحكومة و نهأيعاب عليها  وما ،العامة للأموال
 العام.

 لبرلمان بغرفتيه لمااالتي يقوم بها وهي ها البعض بالرقابة الشعبية : والتي يسميالرقابة التشريعية 
ن آليات رقابية بما له مذلك عمليات تنفيذ النفقات العامة و  وأثناء وبعدالرقابة المالية قبل  له من سلطة في 

طريق  نكذا عيوجهها أعضاء البرلمان للحكومة و الشفوية التي متعددة والتي منها الأسئلة الكتابية و 
سلطة في نهاية كل سنة مالية الى ال العامةالسياسة  عنلمفصل ا تقديم الحكومة لبيانها كذلكو  ،الاستجواب
 لتشريعيةالشعبي الوطني دور كبير في الرقابة ا المالية على مستوى المجلسوللجنة الاقتصادية و  التشريعية،
 الاقتصادية.اء لهم دراية بالجوانب المالية و ضمنه من أعضتنظرا لما ت

 على ميزانية الجماعات المحلية  المالية هداف الرقابةالمطلب الثالث: أ
والاختلاس ومن مة من الضياع حترام أموال الأإلى ضمان إان الرقابة المالية تهدف في الأساس  

هداف الرقابة غير ان ا بنيانها  وبالتالي تصدعاشكال التلاعب التي تؤدي الى تدهور اقتصاديات الدولة  كل
، صفحة 1112)علي العجاوي،  :هماتقسيم اهداف الرقابة الى مجموعتين رئيسيتين  يمكنو المالية تطورت 

112). 
 الهداف التقليدية للرقابة المالية: .1
 .اكتشاف الأخطاء الموجودة في المعاملات المالية والبيانات المحاسبية المثبتة في السجلات 
  الأخطاء والغش.تقليل فرص ارتكاب 
 .منع الاسراف والتبذير واستعمال الأموال العامة 
 .المحافظة على الأموال العامة من السرقة والاختلاس 
 .حماية الموجودات العامة وضمان حسن استخدامها 
 الهداف الحديثة للرقابة المالية: .2
 ليب لأساداف، ودراسة امراقبة الخطط المالية ومتابعة تنفيذها والتعرف على ما تم تحقيقه من الأه 

 دون تحقيق الأهداف التي لم يتم تحقيقها.التي حالت 
 تقييم نتائج اعمال الوحدات الإدارية من مقارنة الأداء الفعلي بالأداء المخطط له وحصر الانحرافات 

 وأسباب وقوعها وإمكانية معالجتها. 
  الإدارية.تحقيق الكفاءة والفعالية في انجاز النشاطات للوحدات 
 ق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة.يالمساهمة في تحق 
 روع، ويأتي هذاشتحقيق اقصى قدر ممكن من الرفاهية لأفراد المجتمع الذي يعمل فيه الم  
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الهدف الأخير نتيجة التحول الذي طرأ على اهداف المشاريع بصورة عامة، حيث لم يعد تحقيق أكبر قدر 
الهدف الأهم بل شاركته في الأهمية أهداف أخرى منها "العمل على رفاهية المجتمع الذي ممكن من الربح 

 .يعمل فيه المشروع"
  .ليات الرقابة المالية لترشيد النفقات العامة للجماعات المحليةآالمطلب الرابع: 

 أجهزة رقابة تساهم في ترشيد النفقات العامة للجماعات المحلية وهي: ثلاثهناك  
 بة التي تمارس من داخل الإدارة على نفسها بواسطة اق: ان الرقابة الإدارية هي الر الرقابة الإدارية .1

 الأجهزة التابعة لها )لجان الصفقات العمومية، المراقب المالي، المحاسب العمومي، المفتشية العامة للمالية(
ل الإيرادات صيالانفاق اكثر من جانب تحكما تعرف أيضا باسم الرقابة الداخلية وهي رقابة تهتم بجانب  

ابة بة لجان الصفقات العمومية رقاص تنفيذ ميزانية الجماعات المحلية، وتعد كل من رقكما راينا فيما يخ
النفقة فيذ رقابة آنية اثناء تن رقابة المحاسب العمومي و المراقب الماليو  ،النفقةسابقة قبلية أي قبل صرف 

، 1101، )عباس عامة للمالية فهي رقابة لاحقة تجري بعد صرف و تنفيذ النفقاترقابة المفتشية ال اما
  .(12صفحة 
 :هي من الرقابة المالية ونذكر منها :الرقابة القضائية .2
 :رقابة مجلس المحاسبة 
لمرافق اوالجماعات الإقليمية و للرقابة البعدية لأموال الدولة يعتبر مجلس المحاسبة المؤسسة العليا  
 الوسائل المادية والأموال العامة التيشروط استعمال الهيئات الموارد و  وبهذه الصفة يدقق في،  العمومية

م   مر، وصه، كما هو محدد في هذا الأتدخل في نطاق اختصا ليات هذه قة عممن مطاب ويتأكدتسييرها،  يُقَو ِّ
لمحاسبة تهدف الرقابة التي يمارسها مجلس االمعمول بها، و  يماتنظوالتالهيئات المالية والمحاسبية للقوانين 
المالية والأموال  الوسائلوالصارم للموارد و ستعمال الفعال تشجيع الإ الى  من خلال النتائج التي يتوصل اليها

، 0005، 11-05) .تطوير شفافية تسيير المالية العموميةت و جبارية تقديم الحساباإوترقية العمومية، 
 .(11صفحة 
 والسلطات المحلية. رقابة المجالس الشعبية المحلية .3
 رقابة المجالس الشعبية المحلية 

مرين بالصرف الآتنفيذ الجاري للميزانية من قبل مراقبة ال ةالبلدييحق للمجالس الشعبية الولائية و   
س لالقوانين والأنظمة المتعلقة بالجماعات المحلية، اما رقابة المجا طارإالولاة(، وذلك في )رؤساء البلديات و 

رف بعد مرين بالصتتمثل أساسا في مناقشة الحسابات الإدارية المقدمة من طرف الآ فإنهاالمحلية اللاحقة 
ائجها مع تلك نتإطار الميزانية و وافق العمليات المتخذة في ت مناختتام كل سنة مالية، حيث تقوم بالتحقق 

ويات اللازمة ساجراء التالميزانية و  ين العموميين المعنيين ومن مطابقتها لرخيصاتالمتخذة من قبل المحاسب
   .عند الاقتضاء
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 هذا النوع من الرقابة هو الذي يمارس من طرف موظفين مختصين  :لطة الوصيةرقابة الس 
الإدارية هي وصاية ان ال ، وباعتبارهوتطبيق الميزانيةالبالغة التي تلعبها الرقابة اثناء تنفيذ  للأهميةنظرا 

شخاص أعضاء الهيئات اللامركزية أمجموعة السلطات المحددة التي يقررها القانون لسلطة عليا على 
انون، عليها في الق المنصوص والأوضاعلا تمارس الا في الحالات و حماية المصلحة العامة،  وأعمالهم قصد

 كزية،سلطة اللامر سلطات الوصاية وال السلطة الوصية تجري ضمن إدارة مركزية بين وبالتالي مصداقية
إلا  لوصية،اها الا بعد التصديق عليها من قبل السلطة ت الأشخاص الإدارية لا يمكن تنفيذفبعض قرارا 

وتتدخل السلطة الوصية بإلغاء ز الأعلى المختص، أن الطابع التنفيذي متوقف على إذن مرافقة الجها
الأعمال إذا ما اتضح أنها غير شرعية، كما أن المراقبة هي صلاحية من صلاحيات الدولة، فهي من 
اختصاصات الحكومة المركزية، تمارسها على الهيآت اللامركزية، كما يجوز للهيآت اللامركزية ممارسة 

، كما هو الحال بالنسبة للبلديات والولايات التي تمارس الرقابة على لامركزية أخرى هيئات  الرقابة على
 .المرافق الإدارية العامة التابعة لها
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 خلاصة الفصل:
لميزانية الجماعات المحلية توصلنا  المفاهيممن خلال دراستنا لموضوعنا في هذا الفصل الاطار  

ات ، كما تعتبر ميزانية الجماعالى ان النفقات العمومية لها أهمية بارزة تتمثل في اشباع حاجات الافراد
المحلية المرآة العاكسة للواقع الاقتصادي والمالي للجماعات المحلية اذ تعكس من خلال ميزانيتها مدى 

حسن عد التنفيذ وكذا اثناء وبو الرقابة عليها قبل و  شيد الانفاق العام من جهةكفاءتها وفعاليتها في تنفيذ وتر 
ال الاطار المرجعي الذي حدد مج ة العموميةتسيير الأموال العمومية من جهة أخرى، وتعتبر قوانين المحاسب

 عالة لتحقيق الأهدافالف تنفيذالو  التسييروالزامية استخدام الاحكام والقواعد التنفيذية لقوانين  العمل وإجراءات 
دة للسكان وهذا بتوفير احسن الخدمات العمومية خصوصا من خلال تلبية الحاجيات المتزاي المسطرة والمرجوة

 تحقيق الرفاهية و التنمية المحلية.ل والضرورية ا
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 الفصل: تمهيد
لديات ب مالية تلعب دور أحد الأطراف المنفذة لميزانية ثلاث مؤسسةبومرداس خزينة بلديات   
بمراقبة سير العمليات  ولذلك فهي تقوم(، فهي تعتبر محاسب عمومي، تجلابينـ  قورصوـ  بومرداس)

ويتم تنفيذ ميزانية البلديات الثلاثة على مستوى خزينة بلديات ، بومرداسالمالية للبلدية على مستوى دائرة 
واسطة سندات التحصيل، ودفع النفقات عن طريق حوالة الدفع ب تحصيل الإيرادات الحدادة عن طريق

وسنتناول في هذا ، مليات الحسابات بوثائق محاسبية خاصة بذلكذلك يتم تسجيل كل حركات الع وأثناء
 لي:الفصل ما ي

  -بومرداس –البلديات  نما بي: تقديم خزينة المبحث الأول
 بومرداس–دراسة وتحليل نفقات ميزانية البلدية على مستوى خزينة بلديات : مبحث الثانيال

 ما: مدى مساهمة المحاسبة العمومية في ترشيد نفقات بلدية بومرداس على مستوى خزينة المبحث الثالث
 .البلديات نبي                 
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  -بومرداس–البلديات  نتقديم خزينة ما بيالمبحث الأول: 
كبير بالغ  المؤسسات العمومية التابعة لوزارة المالية، لها دور بومرداس إحدىتعتبر خزينة بلديات  

 على هذه النفقات. الرقابيدورها  إضافة إلىالبلدية دفع نفقات ترشيد الأهمية في 
 -بومرداس–البلديات  نخزينة ما بيالمطلب الأول: تعريف 

شأنها شأن أي خزينة عمومية عبر التراب الوطني أحد المصالح  ومرداسبلديات ب عتبر خزينةت   
العامة وتابعة مركزيا للمديرية  سللخزينة بومرداللخزينة وهي تابعة جهويا للمديرية الجهوية  الخارجية

مكلفة بتنفيذ ميزانيات البلديات الواقعة ضمن اختصاصها وتجدر الإشارة إلى  للمحاسبة بوزارة المالية وهي
كانت تنفذ من قبل قباضة ما بين البلديات أي أن المحاسب  4002 أن ميزانيات البلديات قبل سنة

ليميا إلى غاية صدور المرسوم قابض الضرائب المختص إق العمومي المكلف بتنفيذ ميزانية البلديات هو
 المتعلق بإنشاء خزائن البلديات. 4000جانفي  91المؤرخ في   00/  02التنفيذي  

ميزانيات خاصة  00في ميزانيات تتمثل  02 على تنفيذ بومرداسخزينة بلديات  وتشرف  
بالقطاع  خاصة 09، إضافة إلى تجلابين قورصو، بلدية بومرداس، بلديةوهي: بلدية  بالجماعات المحلية

الهيئات مجموع ميزانيات  ويقدرومرداس ب الصحي وهي ميزانية المؤسسة العمومية للصحة الجوارية
 (4040)رابح،  التالي:بالمبالغ الموضحة في الجدول  4049المذكورة سابقا حسب سنة 

 المبالغ بالدينار الجزائري  بومرداس            ( بيان مجاميع الميزانيات لخزينة بلديات 01جدول رقم )
1222مبالغ الميزانية لسنة  الهيئات المسيرة  
 964.44 223 410 2 بلدية بومرداس
                        096.12 868 490 بلدية قورصو
 041.92 865 052 2 بلدية تجلابين

      000.00 158 969                         المؤسسة العمومية للصحة الجوارية 
 الهيئات المذكورة على ميزانيات الطالبين اعتماداالمصدر: من إعداد   

المبالغ الظاهرة في الجدول أعلاه تبرز لنا أهمية المحاسب العمومي كعون منفذ لميزانيات  من  
خزينة البلدية في الرقابة على تنفيذ الميزانيات الجماعات المحلية والحفاظ على  المحلية، وأهمية الجماعات
 .المال العام
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 -بومرداس–ما بين البلديات  الهيكل التنظيمي لخزينة الثاني:المطلب  
 عبارة عن تنظيم يضم العديد من الأقسام الفرعية كما هو موضح في بومرداسخزينة بلديات   

 (4040)روزة،  التالي:الهيكل التنظيمي 
 بلديات بومرداس  نما بي لخزينةالتنظيمي  الهيكل (:04رقم)الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 معلومات مقدمة من الوكيل المفوض للخزينة.المصدر: من إعداد الطلبة بالاعتماد على 
 

 مكتب الصندوق 

 الوكيل المفوض 

القسم الفرعي للمحاسبة 
 والصندوق 

مكتب المشرف على 
 الصندوق 

مكتب المحاسبة والاعلام 
 الآلي 

القسم الفرعي للمتابعات 
 والمنازعات 

 ل ـــالقسم الفرعي للتحصي

 التسييرالقسم الفرعي لحساب 
       والارشيف          

القسم الفرعي للنفقات 
 والمؤسسات

 امين الخزينة البلدي
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 -بومرداس–ام الفرعية لخزينة بلديات المطلب الثالث: أهم الأقس
تتكون  توضع خزينة البلدية تحت وصاية أمين الخزينة الذي يمكن أن يساعده وكيل مفوض،  

 (4040)رابح،  :كالتاليأقسام فرعية هي  00من بومرداس بلدية خزينة 
  :يليبما  ويكلف :المسيرةالقسم الفرعي للنفقات والمؤسسات  .1

 الحوالات التي يصدرها الآمر بالصرف المختص على حساب ميزانيات البلدية طبقا استلام  
 .لتنظيم المعمول به والتكفل بها والتحقق منها وقبول دفعها

  والتجهيز التي ترسلها البلديةمراقبة وتدقيق الحوالات الخاصة بالتسيير. 
 إعداد الإحصائيات المتعلقة بإصدار الحوالات وقبولها ورفضها. 
 إعداد السجلات التي تساهم في تسهيل الإحصائيات السنوية. 
 مسك السجل اليومي لقسمي التسيير والتجهيز بعد عمليات التحويلات البنكية. 

 ي:يلبما  : ويكلفوالصندوق القسم الفرعي للمحاسبة  .2
 مسك الوثائق التي تسمح بقيد عمليات الإيرادات والنفقات المنجزة في إطار تنفيذ ميزانيات 

 البلدية والمؤسسات 
 عمومية ذات الطابع الإداري الملحق تسييرها المحاسبي بخزينة البلدية.ال 
 .الدفع نقدا للسندات المخصص دفعها لصندوق خزينة البلدية 
  وم والإيراداتأو عن طريق الصكوك والمتعلقة بمختلف الرستحصيل المبالغ المدفوعة نقدا 

 الخزينة وتسليم إيصالات بها. المقيدة في كتابات 
 .الوقف اليومي للصندوق 
 .إعداد كشف يومي لعمليات المركز المحاسبي 
  الحسابات.الوقف الشهري لكتابات المركز المحاسبي وإعداد ميزان 
  الموجهة لخزينة الولاية التابعة لهاإعداد الوثائق الإحصائية الدورية. 

 يلي:بما  والأرشيف: ويكلفالفرعي لحساب التسيير  القسم .3
  ت الطابع الإداري ذا والمؤسسات العموميةإعداد حسابات التسيير السنوية للمركز المحاسبي 

 المحاسبي بخزينة البلدية. الملحق تسييرها 
  الطابع الإداري الملحق تسييرها المحاسبيمسك أرشيف الخزينة والمؤسسات العمومية ذات 

 .وحفظها بخزينة البلدية 
 يكلف بما يلي: :الفرعي للتحصيل القسم .4

 .التكفل بسندات التحصيل وأوامر الإيرادات التي يصدرها الآمر بالصرف المختص 
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 ـالتكفل بالأوامر الصادرة فيما يخص الضرائب التي يقع تحصيلها على عاتق خزينة البلدية 
 وهي: 

 العقاري. الرسم 
 سم الخاص برفع القمامات المنزليةلر ا. 
 والتجزئة  لرسم الخاص برخص البناء وتقييم الأراضي والتهديم وإصدار شهادات المطابقةا

 والعمران.
 .الرسم الخاص بالملصقات واللوحات المهنية 
 حقوق الأخرى ذات الدفع الفوري.ال 
  الخزينةحصيل سندات التحصيل التي تتكفل بها ت. 
 الرسوم البيئية 

 يلي:ويكلف بما والمنازعات:  الفرعي للمتابعات القسم .5
 .إجراء التحصيل الإجباري طبقا للتنظيم المعمول به 
 التكفل بالسندات إجبارية التنفيذ وكذا بقرارات وقوف باقي الحساب الصادرة على التوالي، عن 

 ومجلس المحاسبة. وزير المالية 
  الشهرية للتحصيلإعداد الوضعيات. 
 إعداد بيانات باقي التحصيل. 

 بلديات  ية البلدية على مستوى خزينةميزاندراسة وتحليل نفقات بحث الثاني: الم
 -بومرداس –                                  

ميزانياتها  ضمن نعلم أن جميع النفقات التي تتم على مستوى الخزينة تكون اعتماداتها مدرجة  
البلدية  تنبؤات بنفقات سواء كانت الميزانية الأولية أو الإضافية، وبما أن الميزانية الأولية هي عبارة عن

إدراك ذلك بمداولات يتم تسويتها في الميزانية  فيمكن أن تظهر هناك اعتمادات لم يتم إدراجها فيها، فيمكن
 .لإضافية عن طريق فتح اعتماد مسبقا
طريق  الشيء بالنسبة للميزانية الإضافية فيمكن تدارك النقائص في الاعتمادات عن ونفس  

النفقات خلال خمسة  الترخيصات الخاصة والتي يتم تسويتها في الحساب الإداري الذي يعتبر حوصلة
 (4040)فريدة،  .شهرا( 90)عشرة 
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       بلديات نما بي لبلدية على مستوى خزينةبتنفيذ نفقات ميزانية االعمليات المتعلقة المطلب الأول: 
 بومرداس                                               

الحساب مختلف انواع  ويمثل هذا البلديات والمؤسسات العمومية :002 402تسجل في الحساب   
باستثناء ايرادات الرسم العقاري ورسم التطهير فهي تدخل ضمن حساب  البلدية، ميزانية الايرادات ونفقات

 :يما يلنفقات وايرادات ميزانية البلدية في هذا الحساب وفق  ويتم تقييد 000045
                                          C 402 002 

                                               النفقات     الإيرادات                          
                                     Débit     Crédit 

بعد قيام الآمر  ،بحثناسوف نتكلم عن جانب النفقات فقط في ميزانية البلدية لأنه موضوع   
بالدفع( يأتي هنا دور بالصرف )رئيس البلدية( بإجراءات تنفيذ نفقات البلدية )الالتزام، التصفية، والأمر 

عن طريف  ومتابعها)امين الخزينة( للقيام بعمليات الدفع الفعلي للنفقات العمومية المحاسب العمومي 
 .(4040)فريدة،  حسابات مدونة الخزينةمجموعة من 

 :بالنسبة لنفقات التسيير ونفقات التجهيز العادية في ميزانية البلدية .1
  حالة بتسوية هذيقوم أمين خزينة البلدية في هذه ال :المستفيدين لحسابات بنكية امتلاكحالة 

أن يقوم المحاسب الرئيسي بالإجراءات المحاسبية  (، على040000ح/)الربط  حساب باستعمال النفقة
 :التقييد المحاسبي لدى أمين خزينة البلدية كالتالي المتبقية، ويكون 

  /العملية في دفتر وتسجلدائن  040000وح/ مدين  204004ح T4، عند     المبدأ سونف 
كافة الإجراءات  وبعد تسوية استخراج الحسابات المؤقتة، مثلا عند تسديد كفالة ضمان لأحد المستفيدين،

 دائن  040000/وحمدين  209005ح/ :بجعل T4دفتروالشروط يقوم أمين خزينة البلدية في 
  تسجل هذه العملية في دفتر  :المستفيدين لحسابات بريدية امتلاكحالةT6وفق القيد المحاسبي 

  :التالي 
 أنه في هذا الصدد فيوتجدر الإشارة ، دائن 040000دين مقابل جعل ح/ م 204004 / ح 

يقوم أمين خزينة البلدية ، 040000ح/  حالة تدني رصيد الحساب البريدي الجاري لأمين خزينة البلدية 
من خلال العملية  (Approvisionnement du C.C.P)الحساب بالإجراءات الضرورية لتموين 

 دائن. 040000/وحمدين  040000ح/ T6 :دفترالمحاسبية التالية في 
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 للتنمية:للمخطط البلدي  بالنسبة .2
البرامج التنموية للدولة له حصة معتبرة في ميزانية التجهيز العمومي للدولة لصالح  أحد وه  

الجماعات المحلية، فالمخططات البلدية للتنمية تكرس لامركزية التسيير، وبالتالي يعتبر المخطط البلدي 
من البلدية في شكل  كنفقاتكإيرادات )إعانات( للبلدية ثم تخرج  للتنمية نفقات من ميزانية الدولة تدخل

ويكون تقيده  ،مشاريع واستثمارات عمومية مرخصة على المستوى المركزي عن طريق التخطيط المحلي
 :كالتاليالمحاسبي بعد وصول اعتمادات الدفع 

 /لميزانية ونلاحظ هنا أن مبلغ أو قيمة الاعتماد دخلتدائن  20404/وحمدين  090005ح 
البلدية كإيراد في شكل تسبيقات على أن تحول بعدها لحساب المستفيدين من خلال القيد المحاسبي  

 التالي:
 /قيام المحاسب الرئيسي )أمين خزينة الولاية( دائن، وبعد 040000/وحمدين  20404ح 

بتسوية النفقة يقوم بإرسال وصل تغطية لأمين خزينة البلدية لإعلامه بذلك فيقوم هذا الأخير بترصيد  
 :الحسابات بجعل

 /ومن خلال هذه القيود المحاسبية الخاصة بتسوية دائن، 090005/وحمدين  040000ح 
لم يتأثر )إيراد = النفقة( وهو ما يوضح أن البلدية  204004نفقات المخطط البلدي للتنمية نلاحظ أن ح/

قامت بإنفاق نفقة منحت لها من طرف الدولة، وبالتالي المخططات البلدية للتنمية لا تؤثر على التوازن 
 .ةدول التوازن المالي للميزانية العامةالمالي للبلدية ولكنها تؤثر على 

  :بالنسبة للبرامج أو المشاريع الممولة عن طريق صندوق التضامن للجماعات المحلية .3
 بعد وصول هذه الإعانات لصندوق من عند المحاسب الرئيسي يقوم أمين خزينة البلدية بجعل 
 /دائن 040000/وحمدين  204004ح. 

  :التاليوعند التسديد لحساب المستفيدين يقوم المحاسب الرئيسي بالقيد   
 /دائن. 204004/وحمدين  040000ح 

 النفقات:من جانب والشكل التالي يوضح لنا هيكل ملخص لدورة النظام المحاسبي لخزينة البلدية   
 (4040)رابح، 

 
 
 
 
 
 
 



  -بومرداس-البلديات نالإطار التطبيقي لدراسة حالة خزينة ما بي الثالث:الفصل 

59 

 

 :(بومرداس)النفقاتبلديات  نما بيخزينة  محاسبة أميندورة  (05)الشكل رقم
 عمليات مختلقة من النفقات الصندوق تسوية او تنفيذ نفقات عن طريق  البريد تنفيذ نفقات عن طريقسوية او ت

 
                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sommaire de dépouillement les comptes 

d’imputation provisoire 

 ،209009ح/) منها يتم التسجيل في هذا الدفتر الحسابات المؤقتة
 (0900005/ح، 0900000/ح، 0900009/ح 209005/ح 
 
 

 دفتر نفقات التسيير
يتم تسجيل فيه جميع العمليات اليومية 
لحسابات الميزانية بالتفصيل وفق طبيعة 

 النشاط والمصالح والابواب والمواد  
 
 

 الشهري ميزان الحساب 
جدول تسجل فيه جميع الحسابات 

 نهاية كل شهر والمدينة  الدائنة
 
 
   

 التجهيز تدفتر نفقا
يتم التسجيل فيه جميع نفقات التجهيز والاستثمار بما 

المخطط البلدي للتنمية( المنجزة والغير ) PCDفيها 
 والمصالح منجزة وقيد الإنجاز وفق طبيعة النشاط 

 
 

 الل
 

 دفتر الصندوق 
 المسددة يتم فيه تسجيل قيمة العمليات المالية اليومية للنفقات 

 
 

 الل

Livre des comptes divers c 402002 

 تسجل فيه مجموع مختلف نفقات البلدية وفق المحاسبي التالي   
 التسيير السابق. :94سطر رقم  204004الجاري/ح/السجل  :99سطر رقم  204004ح/
 : وهو حساب يعبر عن مجموع نفقات البلدية  90سطر رقم  204004ح/
 
 

 متركزة العمليات المالية والمحاسبية
عند المحاسب الرئيسي )امين خزينة الولاية(، وهذا بالإضافة الى عمليات 

  040000رصيد الصندوق عن طريق حساب الربط ح/ وتموين افراغ
 
 
 
 
 
 

Grand livre général (Les comptes débits)          H10    

لمتابعة كل  ولكن في هذا الدفتر تخصيص صفحة مستقلة H8يشبه 
  حسابا 

 

Grand livre général       T8 

(Les comptes débits) 

 يتم التسجيل فيه جميع الحسابات الدائنة
 للعمليات اليومية والمدينة 
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السنة يقوم المحاسب العمومي )امين خزينة البلدية( بإعداد حسابات التسيير، وارسالها  نهايةوفي   
   بالوثيقة والمسماة  204004يقوم أمين الخزينة بإعداد الوضعية النهائية للحساب الى الهيئات الرقابية 

H48 المبالغ للإيرادات والنفقات إضافة إلى الفوائض أو العجز تتضمن مجموع التي. 
الملاحظ من الإجراءات المحاسبية المتعلقة بمحاسبة الخزينة لدى المحاسب العمومي )أمين  

يعمل في الخزينة خزينة البلدية( أنها غاية في التعقيد لا يمكن قراءة أو فهم قوائمها المالية إلا ممن كان 
العمومية وهذا ما يتنافى والشروط المتعلقة بالقوائم المالية التي يجب أن تتوفر على الشفافية وسهولة قراءة 
محتواها، لذا وجب العمل على عصرنة كل من نظام الميزانية ونظام التقييد المحاسبي بما يتماشى 

 .ومعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام
   (2019،2020،2021لسنوات ) لبلدية بومرداس والتجهيز التسيير تحليل وتنفيذ نفقاتلثاني: المطلب ا
للدراسة والتحليل كونها الميزانية الأضخم للجماعات بومرداس  قمنا باختيار ميزانية بلدية لقد 

هي عاصمة الدائرة  مرداسإضافة إلى كون بلدية بو  مرداسالمحلية المسيرة على مستوى خزينة بلديات بو 
وبالتالي فهي تستعمل في تسييرها المالي المدونة الجديدة وسنقوم في هذه الدراسة بتسليط الضوء على 

وسنعتمد في دراستنا وتحليلنا على أحد  4049و 4020 1940للسنوات الثلاثة الأخيرة  الميزانيةنفقات 
او  سنة الأساس 4091  ةباعتبار سنالنسب ارن والتحليل بأساليب الإدارة المالية وهو التحليل المق

سنقوم في دراستنا هذه بدراسة وتحليل الميزانية بشقيها، قسم التسيير وقسم التجهيز كلا على  المقارنة 
  .ولكن قبل ذلك سنقوم بعرض الميزانية العامة للسنوات الثلاثة المنصرمة .حدى

 نفقات الميزانية العامة للبلدية  اجماليوتحليل دراسة  :الأولالفرع 
اجمالي نفقات الميزانية العامة لبلدية بومرداس من  ة تطورسبدرا موف نقو سرع فذا الهن خلال م 
 (4040)فريدة،  التاليين:دول والشكل جمن خلال ال 4049الى  4091

 (2021-2019لسنوات ) بومرداسدية لالعامة لبح تطور إجمالي النفقات يوض( 02): الجدول رقم
 %النسبة  الفرق  (الجزائري  بالديناراجمالي نفقات البلدية ) السنوات
2211  2 712 684 361.99 2.22 - 
2222  2 827 462 201.06 114 777 839,07 2.25 
2221 2 410 223 964.44 -417 238 236,62 -0.15 
الإضافية والحساب الاداري للسنوات محل الدراسة اعتمادا على الميزانيات  ينمن إعداد الطالب :المصدر

 بومرداسلبلدية 
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جمالي النفقات العامة )نفقات التسيير والتجهيز( لبلدية بومرداس في دول تطور إجذا اله حيوض 
 4091واعتبار سنة  4040كل سنة، وفيما يلي سنقوم بتمثيله في اعمدة في الشكل الموالي انطلاقا من 

 سنة مقارنة 
 ( 2021-2019للبلدية بومرداس لسنوات)إجمالي النفقات  نسبة تطور يوضح :(06رقم ) شكل   

 
 (02): ى الجدول رقملوبالاعتماد ع البينمن إعداد الط المصدر   

نلاحظ تطور اجمالي النفقات لسنة ( السابقين، 06( والشكل رقم )02من خلال الجدول رقم ) 
ثم تناقص اجمالي دج  839,07 777 114أي بمبلغ  4091سنة  بالمقارنة مع%0بنسبة  4040

أي انخفاض بمبلغ قدره  %90وبلغت نسبة الانخفاض  4040بمقارنة مع سنة  4049نفقات البلدية سنة 
وهذا الانخفاض يوضح سياسة الدولة الانكماشية وتقليص حجم الانفاق  دج ( 236,62 238 417) 

 العام للبلدية وتخفيض تحويل الاعتمادات المالية للبلدية واتباع الدولة سياسة ترشيد الانفاق العام 
 (.2021-2019ميزانية بلدية بومرداس لسنوات )الفرع الثاني: دراسة وتحليل نفقات التسيير ل 

 4040من خلال هذا الفرع نقوم بدراسة تنفيذ وتطور نفقات التسيير لميزانية بلدية بومرداس من  
 (4040)خلفون،  التالية:من خلال الجداول والشكل  4044الى 
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 :2211لسنة بومرداس  ةلبلدي التسييرنفقات  تنفيذ .1
 المبالغ بالدينار الجزائري               :2211تنفيذ نفقات قسم التسيير لسنة ( 03)جدول رقم        

الموازنة العامة  الحساب
 الباقي للإنجاز الإنجازات التحديدات للميزانية

 838.10 093 8 627.78 168 55 465.88 262 63 سلع ولوازم 60

أشغال وخدمات  61
 ةخارجي

173 432 854.01 159 418 954.79 14 013 899.22 

مصاريف التسيير  62
 العام

34 416 542.57 34 416 542.57 0.00 

مصاريف  63
 المستخدمين

189 541 661.72 189 541 661.72 0.00 

 0.00 117.46 201 117.46 201 ضرائب ورسوم 64
 199.58 055 31 492.60 691 87 692.18 746 118 منح وإعانات 66

مساهمات  67
 للغيروحصص 

37 953 014.17 37 928 014.17 25 000 

 0.00 884.11 189 15 884.11 189 15 أعباء استثنائية 51

24 
مالية  أعباء سنوات
 السابقة

4 750 589.56 2 900 720.00 1 849 869.56 

20 
الاقتطاع لنفقات 

 التجهيز
270 000 000.00 270 000 000.00 0.00 

 806.46 037 55 015.20 457 852 821.66 494 907 المــجــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
 2211بومرداس سنة لبلدية  الإداري حساب المصدر: اعتمادا على معطيات مأخوذة من            
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 :2222 لسنةبومرداس  ةلبلدي التسييرنفقات  تنفيذ .2
 المبالغ بالدينار الجزائري              :2222( تنفيذ نفقات قسم التسيير لسنة 04جدول رقم )      

الموازنة العامة  الحساب
 الباقي للإنجاز الإنجازات التحديدات للميزانية

 400.00 029 3 090.77 921 52 490.77 950 55 سلع ولوازم 60

أشغال وخدمات  61
 ةخارجي

185 664 704.41 181 664 704.41 4 000 000.00 

مصاريف التسيير  62
 العام

25 925 494.81 23 849 569.81 2 075 925.00 

مصاريف  63
 المستخدمين

194 909 937.78 194 856 146.53 53 791.25 

 0.00 566.00 77 566.00 77 ضرائب ورسوم 64
 299.58 539 20 298.42 278 92 598.00 817 112 منح وإعانات 66

مساهمات  67
 للغيروحصص 

39 513 269.72 39 513 269.72 0.00 

 000.00 952 880.00 470 7 880.00 422 8 أعباء استثنائية 69

24 
مالية  أعباء سنوات
 السابقة

7 898 561.78 7 898 561.78 0.00 

20 
الاقتطاع لنفقات 

 التجهيز
350 000 000.00 350 000 000.00 0.00 

 415.83 650 30 087.44 530 950 503.27 180 981 المــجــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع      
 2222بومرداس سنة لبلدية  الإداري لى معطيات مأخوذة من حساب المصدر: اعتمادا ع       
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 :2221 لسنة لبلدية بومرداس رالتسيي نفقات تنفيذ .3
 المبالغ بالدينار الجزائري          :2221( تنفيذ نفقات قسم التسيير لسنة 05جدول رقم )         

الموازنة العامة  الحساب
 الباقي للإنجاز الإنجازات التحديدات للميزانية

 400.00 374 4 811.60 898 38 211.60 273 43 سلع ولوازم 60

أشغال وخدمات  61
 ةخارجي

202 060 264.70 168 175 284.41 33 884 980.29 

مصاريف التسيير  62
 العام

30 768 465.15 30 384 442.05 384 023.10 

مصاريف  63
 المستخدمين

210 635 627.42 210 635 627.42 0.00 

 640.00 11 156.00 165 796.00 176 ضرائب ورسوم 64
 // // // مصاريف مالية 65
 565.60 405 9 305.63 039 40 871.23 444 49 منح وإعانات 66

67 
مساهمات 

 للغيروحصص 
34 398 857.43 34 398 857.43 0.00 

 389.14 767 800.11 157 2 189.25 925 2 أعباء استثنائية 69

24 
 أعباء سنوات
 0.00 716.25 081 3 716.25 081 3 مالية السابقة

الاقتطاع لنفقات  20
 التجهيز

86 000 000.00 86 000 000.00 0.00 

 998.13 827 48 000.90 937 613 999.03 764 662 المــجــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
 2221بومرداس سنة لبلدية  الإداري حساب المصدر: اعتمادا على معطيات مأخوذة من        
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 :2221 الى 2211الفترة من نفقات التسيير خلال  تطور .4
 2221 – 2211لبلدية بومرداس للفترة يوضح تطور نفقات التسيير  :(06)رقم الجدول        

 %النسبة نفقات التسيير دج السنوات
2211  907 494 821.66 0.34 
2222  981 180 503.27 0.35 
2221 662 764 999.03 0.28 

 ديةلبلالدراسة لى الميزانيات والحساب الإداري لسنوات لوبالاعتماد عالبين من إعداد الط :المصدر   
هذا الجدول تطور نفقات التسيير لبلدية بومرداس للسنوات محل الدراسة وفيما يلي سنقوم  يوضح 

 بتمثيله في اعمدة لقياس نسبة التغير لكل سنة مع سابقتها 
 2221الى  2211من سنة  بومرداسدية لتطور نفقات التسيير لبنسبة يوضح  (:27)الشكل رقم

 
 (06)ى الجدول رقملوبالاعتماد ع البينإعداد الط من :المصدر            

تطور نفقات التسيير لبلدية بومرداس خلال  السابقين،( 06رقم ) ل( والشك06يمثل الجدول رقم ) 
حيث نلاحظ انه هناك زيادة في نفقات التسيير في سنة  4049وسنة  4091الفترة الممتدة بين سنة 

الى نسبة  4049ثم انخفضت سنة  %00الى   %02ارتفعت من حيث  4091مقارنة بسنة  4040
راجع الى تقليص  4040خلال سنة   ةمما سبق نلاحظ انه عند ارتفاع نسبة نفقات تسيير البلدي 42%

الدولة من الاعتمادات الموجهة للبلدية لأغراض التجهيز والاستثمار بسبب تبني سياسة ترشيد الانفاق 
توسعية والمنفذة من  نتهاج الدولة سياسةإراجع الى  4049ت التسيير سنة خفاض نسبة نفقاالعام و ان
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جمالي مما أدى الى انخفاض نفقات التسيير بالنسبة لإ، عتمادات مالية إ  ليطرف البلدية يتبعها تحو 
    النفقات العامة.

 (.2021-2019الفرع الثاني: دراسة وتحليل نفقات التجهيز لميزانية بلدية بومرداس لسنوات ) 
 4091خلال هذا الفرع نقوم بدراسة تنفيذ وتطور نفقات التجهيز لميزانية بلدية بومرداس من  من 

 (4040)خلفون،  من خلال الجداول والشكل التالية: 4049الى 
 :2211 لسنةبومرداس  ةلبلدي التجهيزنفقات  تنفيذ .1

 المبالغ بالدينار الجزائري              :2211لسنة  جهيزنفقات قسم الت( تنفيذ 07جدول رقم )        

الموازنة العامة  حسابال
 الباقي للإنجاز الإنجازات التحديدات للميزانية

 // // // فائض مرحل 060

42 
أملاك عقارية 

 ومنقولة
68 530 376.31 29 100 868.10 39 429 508.21 

42 
جديدة أشغال 

 وتصليحات كبرى 
1 736 659 164.02 304 978 806.71 1 431 680 357.31 

  865.52 109 471 1 674.81 079 334 540.33 189 805 1 ـــــــــوعــــــــــــــــــــــــــــالمجمــــــــــ   
 2211لبلدية بومرداس سنة  تجهيزالمصدر: اعتمادا على معطيات مأخوذة من حساب ال

 :2222لسنة بومرداس  ةلبلدي تنفيذ نفقات التجهيز .2
 المبالغ بالدينار الجزائري                :2222لسنة  جهيز( تنفيذ نفقات قسم الت08جدول رقم )        

الموازنة العامة  الحساب
 الباقي للإنجاز الإنجازات التحديدات للميزانية

 // // // فائض مرحل 060

أملاك عقارية  24
 ومنقولة

52 790 198.41 10 175 540.00 42 614 658.41 

28 
أشغال جديدة 
وتصليحات 

 كبرى 
1 793 491 499.38 214 624 200.75 1 578 867 298.63 

 957.04 481 621 1 740.75 799 224 697.79 281 846 1 المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
 2222لبلدية بومرداس سنة  تجهيزالمصدر: اعتمادا على معطيات مأخوذة من حساب ال
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 :2221لسنة بومرداس  ةلبلدي تنفيذ نفقات التجهيز .3
 المبالغ بالدينار الجزائري                :2221لسنة  جهيز( تنفيذ نفقات قسم الت09جدول رقم )         

الموازنة العامة  الحساب
 الباقي للإنجاز الإنجازات التحديدات للميزانية

 0.00 408.60 418 1 408.60 418 1  مرحلفائض  060

24 
أملاك عقارية 

 941.13 562 30 900.48 337 15 841.61 900 45  ومنقولة

28 
أشغال جديدة 
وتصليحات 

 كبرى 
1 700 139 715.20 499 927 970.19 1 200 211 745.01 

 686.14 774 230 1 279.27 684 516 965.41 458 747 1 المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
 2221لبلدية بومرداس سنة  تجهيزالمصدر: اعتمادا على معطيات مأخوذة من حساب ال    

 
 :2221 الى 2211تطور نفقات التجهيز خلال الفترة من  .4

 2221 – 2211لبلدية بومرداس للفترة  تجهيزيوضح تطور نفقات ال :(10)رقم الجدول         
 %النسبة نفقات التجهيز دج السنوات

2211  1 805 189 540.33 0.66 
2222  1 846 281 697.79 0.65 
2221 1 747 458 965.41 0.72 

 ديةلبلوبالاعتماد عمى الميزانيات والحساب الإداري لسنوات الدراسة لالبين من إعداد الط :المصدر     
هذا الجدول تطور نفقات التجهيز لبلدية بومرداس للسنوات محل الدراسة وفيما يلي سنقوم  يوضح 

 نسبة التغير لكل سنة مع سابقتها بتمثيله في اعمدة لقياس
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 2221الى  2211من سنة  بومرداسدية للب جهيزتطور نفقات التنسبة يوضح  (:20)الشكل رقم   

 
 (10)ى الجدول رقملوبالاعتماد ع البينإعداد الطمن  :المصدر             

والاستثمار لبلدية ان نفقات التجهيز نلاحظ ( ، 07( والشكل رقم )10الى الجدول رقم ) بالرجوع 
 %50الى  4091من اجمالي النفقات العامة لبلدية بومرداس سنة  %55بومرداس قد انخفضت  من 

نفقات التجهيز  ة.و ما يفسر انخفاض نسب 4049سنة  % 54غير انها ارتفعت لتصل  4040سنة 
هيز هو قرار الحكومة  في تقليص حجم الانفاق العام وبخاصة نفقات التج 4040سنة  روالاستثما

وضاع الاقتصادية والمالية نفقات التجهيز والاستثمار للبلدية مراعاة للأ والاستثمار وهذا ما انعكس على
راجع الى توسع الانفاق العام للبلدية وذلك  4049جهيز والاستثمار سنة اما ارتفاع نسبة نفقات التللدولة، 

 لقيام البلدية بتنفيذ عدة مشاريع خلال هذه السنة. 
 نفقات بلدية بومرداس على المبحث الثالث: مدى مساهمة المحاسبة العمومية في ترشيد 

 .البلديات نمستوى خزينة ما بي                                
على عاتق الخزينة تنفيذ دفع النفقات المتعلقة بديون البلدية، والدفع على مستوى الخزينة لا  يقع 

يتم إلا بعد أن تتوفر الوثائق المبررة لهذه النفقات وتتم الرقابة على شرعيتها، بعد إرسالها من طرف الآمر 
حوالات المرسلة إليهم من بالصرف، حيث يبذل أعوان الخزينة مجهودات جبارة في مراقبة وتدقيق ال

البلديات الثلاثة وينتج عن هذه المراقبة حالتين إما قبول النفقة وتسديدها، أو رفضها وإرجاعها إلى 
هناك حدود لرقابة النفقات على مستوى الخزينة بسب معوقات سنتطرق  تصحيحها، لكنالبلديات من أجل 

 .إليها لاحقا
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 قبول ورفض النفقة:المطلب الأول: 
 (4040)روزة،  في هذا المطلب كيفية تسديد النفقة بعد قبولها وبعض حالات الرفض. سنتناول 

 قبول النفقة الفرع الاول: 
بعد أن يتم مراقبة وقبول النفقة أي حوالة الدفع سواء في قسم التسيير أو التجهيز نقوم بتسديدها  

أو عن طريق الحساب الجاري البريدي كأجور الموظفين، إعانات قفة إما عن طريق التحويل البنكي 
 .رمضان، إعانات خاصة بالمسنين والمعوقين

 خاص بالقرض الشعبي الجزائري  :نموذج تحويل بنكي
 كيةنجدول التحويلات الب( 11) جدول رقم  

 الشعبيةالجمهورية الجزائرية الديمقراطية                                          
 وزارة المالية            

 المديرية العامة للمحاسبة    
 - الجزائر-المديرية الجهوية للخزينة     

                                         بومرداس خزينة بلديات     
 CPAالجزائري القرض الشعبي    

  -بومرداس–الوكالة البنكية     
 جـدول التحــويلات البنكية

 المبلــــــــــــــــــــــــــــــغ الرقم الجبائــــــــــــــــــي رقم الحســـــــــــــــــاب ـــــــديـــــــــالمستف الرقــم
09 EURL 

DJAOUAD 
005001654002582020/53 001635072740183 761 208.73 

04 EURL 

GOUWITCHO 
005001654002482010/95 001535072702839 199 423.77 

00 EURL RABHI 0010064503000829/27 180350501064108 1 106 700.00 
02 ELE 

ZEMMOURI 
004001414000126/87 1986350100041045 11 463 567.50 

00 CHABAB 

RACHID  
003006230001142300/49 197116010978621 799 950.00 

 850 330 14 المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع                          
 ئة وخمسون دينار جزائري. اعشر مليون وثلاثة مئة وثلاثون ألف وثمانم ةأربع المبلغ:أوقف عند 

 امين الخزينة البلدي                              22/25/2222 بتاريخ:    12رقم:اشعار بالتحويل 
 .المصدر: مكتب المحاسبة والإعلام الآلي )جداول التحويلات البنكية(                 
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دج تحت نفس رقم 9.000.000000تجمع جداول التحويلات لجميع النفقات الأقل من  :ملاحظة 
أما إذا  دج، 9.000.000000 الشيء بالنسبة للنفقات الأكثر منواحد، نفس  R6 وفيإشعار التحويل 

 R6فإنها تفرد بإشعار تحويل وتيزي وزو  والجزائر أكانت الوكالة البنكية خارج الولاية مثلا تابعة لوكالة 
 .خاص بها

 النفقة رفض :الفرع الثاني
حوالة دفع لابد من نميز بين نوعين من الرفض: رفض مؤقت ورفض نهائي، حيث عند مراقبة  

حصر كل النقائص وإعداد رفض مؤقت مرة واحدة وفي حالة إعادة الحوالة دون إجراء التصحيحات 
 .المطلوبة يكون الرفض النهائي

 للبلديات الثلاث بومرداسيوضح عدد حالات رفض الحوالات على مستوى خزينة بلديات ( 12) جدول
 بلدية قورصـــــو تجلابيـــــــنبلدية  بلديـة بومـــــــرداس البلـديات

      
 الحالات 
 السنوات 

 الرفـض
 المؤقـت

الرفض 
 النهائـــي

 الرفـض
 المؤقـت

الرفض 
 النهائـــي

 الرفـض
 المؤقـت

الرفض 
 النهائـــي

4091 122 25 32 12 02 25 
4040 122 21 42 12 72 20 
4049 115 12 45 21 52 24 

 .المصدر: سجل الرفض بالخزينة
الرفض هي مؤقتة حيث يتم تصحيحها على مستوى الأمر  اغلب حالاتمن خلال الجدول أن  

على مستوى  للحولات لأنه وجود الرفض النهائي وسبب قلة .بالصرف ثم ترجع إلى الخزينة ويتم تسديدها
بعين الخزينة يتم مراقبة الحوالة بكل دقة وتحديد كل الأخطاء في الرفض المؤقت والتي يتم أخذها 

 .الاعتبار من طرف المصالح المختصة بالبلديات
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 نماذج عن الرفض المؤقت بقسم التسيير( 13)جدول 
الرقم 

رقم  تاريخ الحوالة تاريخ الرفض التسلسلي
أسباب  القسم الكشف

 المستفيد الرفض

عدم وجود  التسيير 42 90/00/4040 44/00/4040 09
 ةلاو مد

DET 

AMRAOUI 

 التسيير 005 44/00/4040 41/00/4040 04
عدم تطابق 
الفاتورة مع 
 طلب الشراء

SARL 

ALBAG 

 التسيير 40 90/05/4040 49/05/4040 00
عدم وجود 
رقم الجرد 
 على الفاتورة

SARL 

BENTORKIA 

MOURAD 

 التسيير 214 04/04/4049 05/04/4049 02

عدم تطابق 
المواد، 

تخصيص 
 خاطئ

EURL 

YOUNI 

RABAH 

 التسيير 099 02/04/4049 01/04/4049 00

تجاوز 
الكميات 

المنصوص 
عليها في 

 العقد

SARL 

MORCELER 

 التسيير 900 49/09/4049 09/04/4049 05
عدم وجود 

ملحق 
 للصفقة

SONALGAZ 

 المصدر: سجل رفض الحوالات  
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 نماذج عن الرفض المؤقت بقسم التجهيز( 14)جدول 
الرقم 

رقم  تاريخ الحوالة الرفضتاريخ  التسلسلي
 المستفيد أسباب الرفض القسم الكشف

09 
05/04/

4040 
40/09/

 ANEP عدم وجود مبلغ كافي التجهيز 99 4040

04 99/00/
4040 

02/00/
4040 

عدم وجود شهادة  التجهيز 92
 إدارية

EURL 

AGOUNIZR

A SAMR 

00 
90/00/

4040 
90/00/

4040 
 التجهيز 00

تجاوز الاشغال نسبة 
40% 

EURL 

KANOUNI 

02 
90/00/

4049 
90/00/

 ملحق خاطئ التجهيز 40 4049
EURL 

ZIANE 

DJAMEL 

00 42/00/
4049 

40/00/
4049 

وضعية الاشغال  التجهيز 90
 خاطئة

FCCL 

05 
45/01/

4049 
91/01/

4049 
 التجهيز 45

عدم وجود شهادة 
 الضمان البنكي

ETBPH 

HAOUCHI

NE 

 المصدر: سجل رفض الحوالات  
 :المحاسبيةالإدارية و  وقف الحسابات للمرحلةالثاني:  طلبالم

الاداري يقوم به الامر بالصرف والجانب المحاسبي  مراحل، فالجانبوقف الحسابات تكون على  
 يقوم به المحاسب العمومي  

 الفرع الأول: وقف الحسابات للمرحلة الإدارية 
ي الشهر  يقوم بالوقفوقف الحسابات في الجانب الاداري تكون من الآمر بالصرف الذي   

المراقب المالي، وهذا بالتسجيل في دفتر خاص كل الاعتمادات الأولية  دىلحساباته بعد عملية الالتزام ل
المتبقي، التي تكون مدونة في ميزانية التسيير أو التجهيز حسب كل قطاع ومبلغ الالتزامات، والرصيد 

 .وأخيرا النسبة المئوية للاعتمادات المستهلكة
أنه يقوم بإصدار وضعية شهرية تحتوي على كل هذه المعلومات في آخر السنة، حيث أن  كما  

شهرا( ويودعها لدى 90)الآمر بالصرف يصدر حساب إداري لكل حوالات الدفع التي قام بتحريرها خلال 
 .مصالح مجلس المحاسبة
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  :الحسابات للمرحلة المحاسبية وقف الثاني:الفرع 
وقف حيث يقوم ب الخزينة()امين المحاسب العمومي ها المحاسبية يقوم ب الحسابات للمرحلة قفو  

 09من كل شهر إلا شهري ديسمبر ومارس فإنه يوقف حسابات في اليوم  40الحسابات شهريا عند اليوم 
المحاسب  وتتم هذه العملية تحت اشراف (H11)الموازنة الشهريةمنهما وينتج عن وقف الحسابات إعداد 

بهدف مراقبة ودمج مختلف الرئيسي المكلف بإرسالها الى العون المحاسبي المركزي للخزينة العمومية 
إعداد الحساب الختامي للدولة بناء من أجل ميزان الحسابات للمحاسبين الرئيسيين على مستوى الوطن، 

  .(4040)رابح،  الحسابات الإجمالي لشهر ديسمبرعلى نتائج ميزان 
وفي آخر السنة عند نهاية الفترة التكميلية يقوم أمين الخزينة وأعوان الخزينة بإعداد حساب  

 مستوي الخزينة سواء تتعلق بتحصيلالتسيير الذي يعتبر حوصلة لجميع العمليات التي تمت على 
سب العمومي والآمر جوان من كل سنة يقوم كل من المحا 00عند تاريخ  أو تسديد النفقاتالإيرادات 

حساب التسيير والحساب الإداري على التوالي لدى الغرفة الإقليمية ذات الاختصاص بالصرف بوضع 
اكتشاف إن كان  يوالإيرادات، وبالتالبمجلس المحاسبة والذي يقوم بمقارنة مدى تطابق الانجازات للنفقات 

 .هناك خلل بين الحسابين
 ليات ومعوقات الرقابة المالية على تنفيذ نفقات البلديات بالخزينةآ المطلب الثالث:

وثغرات في  هناك معوقاتآليات للرقابة المالية علة تنفيذ نفقات البلديات بالخزينة وفي نفس  هناك 
ر موضعه وتحد من صلاحيات المحاسب العمومي القانون الجزائري تؤدي إلى صرف المال العام في غي

 التالية:في الفروع  إليهمكحامي للمال العام، وسوف نطرق 
 آليات الرقابة المالية على تنفيذ نفقات البلديات بالخزينة  الفرع الاول:

للنفقات العمومية في  كدافع دوره يتمحور حيث ،المحاسب العمومي دور الدافع للنفقات يلعب 
 حوالة أو بالدفع )أمر الدفع سند على بالاعتمادالنفقة، ابتداء من الالتزام  التأكد من صحة وقانونية عملية

 المحاسب يلتزم 49-10القانون  من 05المادة  لأحكام لثبوتية، وطبقا الوثائق مختلف إلى بالإضافة دفع(،
  (9110، 49-10) يلي:ا م التحقق الدفع بعملية القيام قبل العمومي
  له المفوض أو بالصرفصفة الآمر 
 شرعية عمليات تصفية النفقات. 
  توفر الاعتمادات. 
   محل معارضة أنهاأن الديون لم تسقط آجالها أو. 
 بهاعملية المراقبة التي نصت عليها القوانين والأنظمة المعمول  تأشيرات 
  برائيالصحة القانونية للمكسب الإ. 
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 :المدة القانونية للتكفل بحوالة الدفع على مستوى مصالح الخزينة .1
 90 بـ الخزينة مصالح لدى لصرفباأجل التأكد من صحة الحوالة المودعة من قبل الآمرين  يقدر 

يوما في بعض الحوالات  40ريخ استلامها، حيث يمكن لهذا الأجل أن يتم تمديده إلى تام ابتداء من ياأ
في حالة قبول النفقة من ، و بهاالتي تحتاج إلى فحص عميق وذلك حسب القوانين والتنظيمات المعمول 

 ختم مع (الأزرق  اللون ) لصرفباقبل أمين الخزينة أو من ينوب عنه تعاد نسخة من الحوالة إلى الآمر 
 واضحة تكون  أن يجب التي رفض مذكرة لصرفباأما في حالة عدم قبول النفقة تقدم للآمر ، "خالص"

والتنظيمات التي  القوانين مراجع إدراج إلى لإضافةبا المسجلة الأخطاء جميع على تحتوي  حيث ودقيقة
 .لنفقةباتعترض التكفل 

 إلى شهر لكل الأول اليوم من الخزينة مستوى  على لصرفبايتم إيداع الحوالات من قبل الآمرين  
منه، ويمكن لهذه الآجال أن تمدد  40 غاية إلى فيه تمدد الذي ديسمبر شهر ستثناءبا منه، العشرين غاية

غير أن هذا الإجراء لا ينطبق على الجماعات المحلية  ،حسب مراسلات من المديرية العامة للمحاسبة
)رابح،  .مارس من السنة الموالية 90جانفي إلى  09شهرا أي من  90التي تمتد فيه السنة المالية ل 

4040) 
 :إجراءات مراقبة وتنفيذ حوالات الدفع على مستوى الخزينة .2

  الدفع:استلام حوالة 
يتم إيداع حوالة الدفع من أول الشهر إلى العشرين منه على مستوى مكتب الاستقبال في الخزينة  

 الاستقبال عون  يقوم حيث نفقة، كل طبيعة حسب اللازمة الثبوتية الوثائق إلى بالإضافةفي أربعة نسخ 
 ثم بالصرف،ريخ الاستلام وتعاد نسخة من الحوالات إلى الآمر تاالاستلام موضحا بختم  الحوالات بختم
 .المراقبة والتحقق عمليات أجل من النفقات مكتب إلى الثبوتية ئقثاللو  لإضافةبا الثلاثة النسخ تقدم

  ى مكتب النفقاتالتحقق من حوالات الدفع على مستو: 
 الثبوتية قوالوثائحيث توزع الحوالات على مستوى الأعوان من أجل التحقق من حوالات الدفع  

ويتم  رفض مذكرة تحرير يتم الحوالة رفض حالة في. بها المعمول والتنظيمات القوانين مع توافقها ومدى
كل الأخطاء المسجلة وكذا القوانين والتنظيمات التي تؤكد ذلك وتقدم هذه المذكرة إلى أمين إدراج فيها 

 من ويوجد نوعان. الدفع حوالة لتصحيح فللآمر بالصر  تهاوإعادالخزينة أو من ينوب عنه لختمها 
 حتصحي يمكن لا التي نهائية وأخرى  للتصحيح القابلة الأخطاء تخص مؤقتة واحدة الرفض مذكرات

 .الأخطاء فيها
مكتب الاستلام.  ت فيه لدىم ابتداء من التاريخ الذي وضعياأ10يتم التحقق من الحوالة في أجل  

 .ابهفي حالة قبول الحوالة تقدم الى مكتب التسديد من أجل التكفل و 
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 تسديد الحوالات على مستوى مكتب التسديد: 
التسديد الذي يقوم بمسك بطاقات متابعة حسب كل الحوالات المقبولة كنفقة يتم تقديمها لمكتب  

 )ممونين، الحوالة من المستفيدين أن من بالتأكد يقوم ثم. بابمج، وحسب كل اكل بلدية وحسب كل بر 
أو رقم التعريف ( NIFالجبائي) التعريف رقم طريق عن وهذا معارضة محل ليس .مقاولات( ..

 الإجراء ذابها الضريبية وتم القيام تهغير المسوية لالتزاما الممونين لمعارضةباويقصد  (NIS) .الإحصائي
في حالة وجود معارضة يتم ختم الحوالة بعبارة "معارضة" ويتم خصم مبلغ  يالضريب التهرب من للحد

 .المعارضة من قيمة الحوالة
انجاز أما في حالة عدم وجود معارضة يتم ختم الحوالة بعبارة "نظر بدون معارضة"، حيث يتم  

 يتم ثم لهم، ودفعها الحوالة من المستفيدة والمؤسسات الممونين باتسندات دفع وشيكات خزينة حسب حسا
 (4040)رابح،  .يالمحاسب التسجيل أجل من والصندوق  المحاسبة قسم إلى الحوالات تحويل

 معوقات الرقابة المالية على تنفيذ نفقات البلديات بالخزينة. :ثانيالفرع ال
هناك معوقات وثغرات في القانون الجزائري تؤدي إلى صرف المال العام في غير موضعه وتحد   
 (4040)خلفون،  منها:صلاحيات المحاسب العمومي كحامي للمال العام، ونذكر  نم

 :الفواتيرتضخيم  .1
من المعروف أن المشرع الجزائري لم يمنح للمحاسب العمومي صلاحيات التدخل في عنصر  

الملائمة التي على أساسها تحدد الكميات والأسعار ويترك الأمر بين رئيس البلدية كآمر بالصرف 
صالحه ويتحجج الأسعار ل والممون أو المقاول في الصفقات العمومية هذا الأخير الذي يحاول دائما رفع

في ذلك بطول المدة التي يحصل فيها الأموال )الإجراءات الإدارية المتبعة، إعداد سند طلب، ثم يرسل 
إلى المراقب المالي ليؤشر عليه، ثم إعداد فاتورة ، ثم ترسل إلى الخزينة لمراقبتها وفي بعض الأحيان يتم 

    .ار بأضعاف قيمتهارفضها لسبب ما...الخ ( كل هذا يجعل عملية تحديد الأسع
فعندما ترسل الفاتورة المضخمة إلى أمين الخزينة ، دج20دج نجده في الفاتورة 40مثال: قلم سعره  

تأشيرة المراقب المالي، وتأشيرة الخدمة المنجزة، ولم تتعد  توفية للشروط القانونية أي عليهاوتكون مس
الأطراف المخولة لها قانونا بالإمضاء  من قبلالاعتماد في الميزانية، ومحضر الاستلام مؤقت ممضي 

على أمين الخزينة في هذه الحالة أن يسدد النفقة إلى الدائن ولا يستطيع رفضها لأن أسعار  عليه...الخ
المواد مرتفعة أكثر من اللازم، لكن المشرع لا يحمل المحاسب العمومي مسؤولية تضخيم الفواتير بل 

 .يتحملها الأمر بالصرف
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 :المشاريع الوهمية .2

المشاريع التي لم تنجز على أرض الواقع، لكن الوثائق تثبت وجودها  هي تلكالمشاريع الوهمية  
حيث تتم عندما يتفق الآمر بالصرف الممثل في رئيس البلدية مع متعامل متعاقد )المقاول(، على انجاز 

جميع الوثائق الثبوتية من تأشيرة المراقب المالي وصولا إلى محضر  بإحضار )ويقوممشروع وهمي 
الاستلام المؤقت الممضي من طرف جميع الأطراف بما فيها اللجنة التقنية المكلفة بالمتابعة(. وهنا يقوم 
المحاسب العمومي بتسديد النفقة على مسؤولية كل الأطراف الموقعة على محضر الاستلام، لأنه ليس 

 .ياته الخروج إلى الميدانمن صلاح
 :النفقات عن طريق الحكم القضائي تسديد .3

عندما يرفض المحاسب العمومي تسديد نفقة معينة لعدم توفر جميع الوثائق الثبوتية مثلا تأشيرة  
المراقب المالي هنا يلجأ المتعامل المتعاقد إلى العدالة مادام توفرت لديه ما يثبت أنه قام بالخدمة فعلا 

بالصرف ومثال على ذلك قيام المتعامل المتعاقد بإنجاز مشروع ما  اتورة أو شهادة إدارية من الآمرمثل ف
ليست لها  ، المحكمةالمشروعقبل حصول البلدية على مقررة الاستفادة وعدم توفر الاعتمادات المالية لذلك 

لى أنه قام بالخدمة فعلا بمجرد توفر إثبات من المقاول أو الممون عو  ،دراية بعمل المحاسب العمومي
تقوم بإصدار أمر إلى خزينة الولاية إلى الاقتطاع من رصيد البلدية التي تم ضدها رفع الدعوة وهنا أمين 

الأموال المتوفرة للبلدية ) 44الخزينة الولائي يراسل أمين الخزينة البلدي من أجل الحصول على ملحق
 .بحكم قضائيالمعنية بالاقتطاع( وهنا يتم تسديد النفقات 

 :عراقيل أخرى تخص الخزينة .2
إن الدور الفعال الذي تلعبه الخزينة في تنفيذها للنفقات العمومية يتطلب اهتماما موازيا ومراعاة ما  

 :تواجهه من عراقيل وصعوبات أثناء أداء مهامها والتي نذكر منها
 غياب محفزات مادية ومعنوية للموظفين ومعاناتهم من الروتين. 
 قص الإعلام حيث يصدر أحيانا قوانين جديدة وتعليمات تخص ميادين مختلفة دون أن مشكل ن

 .يعلم بها عمال الخزينة إلا بعد مرور مدة
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 خلاصة الفصل

تلعب دور  والتي-بومرداس–بين البلديات  ما حول خزينةمن خلال دراستنا الميدانية والتي كانت  
، ولها أهمية كبيرة في دفع تجلابين، قورصو، بومرداسالمحاسب العمومي على مستوى البلديات الثلاثة 

 .بالإجراءات الرقابية على هذه العمليات القيامخلال  منالبلديات الثلاثة وترشيدها  نفقات
لكل قسم ومكتب مهمة معينة، وللقيام بوظائفها فإن الخزينة تحوي العديد من الأقسام الفرعية والمكاتب، 

 .تتبلور في مجملها حول التأكد من صحة البيانات المرفقة لحوالة الدفع أو ثم تسجيلها محاسبيا
كما تستعمل الخزينة عدة وثائق وسجلات رسمية وغير رسمية للمساهمة في الحفاظ على مسك المحاسبة 

في حالة طلبها من جهات أخرى كمجلس وعدم التقاعس في المحافظة عليها، وتسهيل الرقابة عليها 
 .المحاسبة

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـة ـــالعام الخاتمــــة             
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 العامة خاتمةال
تنظيمي ي بحيث خصها التشريع الجزائري بإطار يطغى على المحاسبة العمومية الإطار التقن 

 وجعل أعوان المحاسبة العمومية  الحفاظ عليهو المال العام حيث تقوم بحماية  خاصة،واجراءات قانونية 
اثناء  حيث يقوم الآمر بالصرف بالرقابة السابقة والمحاسب العمومي بالرقابة الآنية التي تتم  أداة للرقابة

كل  ءملك سلطة قبول او رفض دفع النفقة او تحصيل الايراد حسب امكانية استيفافهو الذي ي ،التنفيذ
من  63عمليات المالية لتنفيذ نفقة حسب ما تنص عليه المادة المشروعية  منضتالشروط القانونية التي 

 وهي المادة المرجعية للمحاسب العمومي. 12-09قانون 
الجماعات المحلية المرآة العاكسة للواقع الاقتصادي والمالي للجماعات المحلية إذ  ميزانيةوتعتبر  

 وتنفيذ ميزانية الجماعات ،الإنفاق وترشد تنفيذفي  وفعاليتهامدى كفاءتها  ميزانيتهاتعكس من خلال 
والتصويت عليها من المجلس الشعبي المنتخب مرورا  هاير ضتحمن بداية عدة مراحل، بالمحلية تمر 

انية وفق قواعد و قوانين تنظيمية من طرف الجهات الوصية هذا ما يسمى بإعداد الميز  ابالمصادقة عليه
ثبات والامر بالصرف الاتصفية ال وهي إدارية  مرحلتين، مرحلة نقسم الىت يتالتنفيذ ال تأتي عملية وبعدها

تنفيذ النفقة عند استفائها ب يقوم  مهام المحاسب العمومي الذيتأتي  بالصرف ثموهي من مهام الامر 
  .وتنوعهاالانية ناهيك عن مختلف الرقبات الأخرى  رقابته وذلك من خلال  الإجراءات القانونية 

ساهم بشكل كبير تإذا يمكننا القول ان الرقابة المالية عموما ورقابة المحاسب العمومي خصوصا  
 الأموال.في ضبط وترشيد النفقات العامة المحلية وضمان الحراسة وحفظ 

  :نتائج الدراسة .1
سواء من الجانب وتوصلنا من خلال هذه الدراسة التي قمنا بها الى مجموعة من الاستنتاجات   

  :النظري او التطبيقي وفيما يلي اهم النتائج
 الجريدة 2009أوت15المؤرخ في  90-21هو القانون  العموميةللمحاسبة  الأساسيلمصدر ا 

 63رقم  الرسمية 
 التصرفات المالية تسجيلهي ذلك الفرع من فروع المحاسبة الذي ينظم  العموميةلمحاسبة ا 

 .الحكوميةللوحدات  
 للجماعات النهائية السنوية والإيراداتتقدر النفقات  وثيقةالجماعات المحلية عبارة عن  ميزانية 

 .الذي يسمح بإدارة مصالحها ومباشرة مهامها على أكمل وجه المحلية بالشكل 
  الجماعات المحلية ميزانية وتنفيذالأعوان المخول لهم إعداد  العموميةحدد قانون المحاسبة 

 البلدية ميزانيةالشعبي البلدي إعداد  ورئيس المجلس الولاية ميزانيةيتولى الوالي إعداد  تعيينهم، إذوكيفية  
ويتولى المحاسب العمومي )امين الخزينة( سواء على مستوى خزينة الولاية او البلدية بتنفيذ نفقات 

 .الجماعات المحلية وممارسة الرقابة الآنية عليها
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  الامرين بالصرف او من ينوبون عنهم في الجماعات المحلية خصوصا بصفتهم  كفاءةنقص 
كبيرة وبات عصمن ما يصادفهم و منتخبون وعدم تمكنهم وكفاءتهم في المالية العامة والمحاسبة العمومية 

 .ومتكررة في تنفيذ الميزانية
 أداء المحاسبون العموميون لمهامهم بتقديم مذكرات الرفض على العمليات الغير قانونية وهذا هو 

 .وقراطية إداريةيؤدي الى اعتباره الآمرون بالصرف بير  مصلب عمله 
  أساس إيرادات ونفقات وبنود على يختلف الحساب الاداري عن ميزانية الجماعات المحلية المعدة 

 .مما لا يسمح بإجراء مقارنة لأغراض التدقيق ورقابة الأداء والرشاد في الانفاق
  الوزارة الوصيةلجماعات المحلية في كل سنة مالية جديدة من لالاعتمادات المالية تأخر استلام 

 .يؤدي الى تأخر صرفها والضغط على المحاسب العمومي 
 )التأخر في صرف النفقات الواردة في الميزانية الى نهاية السنة عادتا )شهر نوفمبر وديسمبر 

الرفض، وكذلك تأخر صرف  مذكراتكثرة  وبالتاليمن طرف الآمرون بالصرف يؤدي الى كثرة الأخطاء  
 .عدم تحقيقها للمنفعة والاهداف المرجوةو الأموال العمومية خيفة نفاد الاعتماد  تبذيرلى إالنفقات تؤدي 

  من ظروف عملالإمكانيات المادية التي تضعلى مستوى الخزينة وقلة انعدام الرقمنة لا حضنا 
ملائم للمحاسب العمومي حيث انه يمارس مهامه الرقابية بطرق تعد تقليدية الامر الذي يعيق عمله  
 يجعله بطيء في تنفيذ النفقات وتحصيل الايرادات.و 

 من البلدية وذلك البلدية باعتبارها محاسبا عموميا لها دور كبير وفعال في دفع نفقات خزينة ان 
المعمول بها، كما تقوم بمهام رقابية لا يستهان بها لكنها تبقى رقابة شرعية  الاجراءات والتنظيماتخلال  

على  إن الرقابةولا ترقى إلى رقابة الملائمة التي هي من مهام رئيس المجلس الشعبي البلدي، لذلك نقول 
ا الخزينة البلدية تقتصر على جهود السلطة التنفيذية التي تحتكر القرار وتملك المال والسلطة، أم نفقات

فهي تحرص على مدى احترام هذه السلطة للقوانين والأنظمة المعمول بها ولا تتدخل في فتح الاعتمادات 
 .(المراقبة تتم حسب الشكل وليس المضمون )الكميات بالميزانية أو في الأسعار أو في 

 الفرضيات: اختبارنتائج  .2
 :الدراسة حيث فرضيات الى إثبات الدراسة توصلنان خلال نتائج م

  :من خلالنعم يطغى على المحاسبة العمومية الإطار القانوني التي تساهم الفرضية الاولى 
المالية للدولة في التتبع الجيد والفعال لتحصيل  نصوصها وقوانينها المطبقة على الميزانية والعمليات 

والإسراف، وقد توصلنا من خلال وترشيدها والحد من التبذير  الإيرادات العامة، ودفع النفقات العامة
فقد ركزت الدولة من خلال قانون المحاسبة العمومية على عمليات تثبيت  الدراسة لإثبات هذه الفرضية،

ثمة تحصيلها، وعلى عمليات الالتزام العام ومن ثمة إبراء ما على عاتقها، وذلك من  وتصفية حقوقها ومن
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 الصرف والمحاسب العمومي بدقة ، ثم فرض مختلفتحديد مهام ومسؤوليات كل من الآمر ب خلال
 .الاختلاس وتبذير المال العامعمليات عمليات الرقابة لتجنب 

 :والإيرادات النهائيةوثيقة تقدر النفقات في ميزانية الجماعات المحلية نعم تتمثل  الفرضية الثانية  
يقوم بتنفيذ ميزانية الجماعات  ة،سنتكون  وعادة ماللجماعات المحلية وترخص لها لفترة زمنية مقبلة 

خلال المرحلة  «الشعبي البلدي رئيسو  الوالي»بالصرف الامر المحلية أعوان المحاسبة العمومية وهما 
وذلك مين خزينة البلدية" خلال المرحلة المحاسبية، أ"أمين خزينة الولاية "و"  المحاسب العموميو الإدارية 

 واحدة.لسنة مالية 
 نعم تساهم المحاسبة العمومية في ضبط إجراءات تسيير وتنفيذ العمليات المالية :الثالثة الفرضية 

التي تقوم بها البلديات ويتجلى ذلك من خلال اعتماد البلدية كهيئة محلية لامركزية في إطار دولة موحدة  
درات والاعمال تشكل البلدية الخلية الاساسية وفضاء للتعبير الديموقراطي ، يتم فيه اتخاذ وتشجيع المبا

المحلية من اجل التكفل بالحاجيات المحلية ذات الاولوية ، ولغرض تحقيق الاهداف الوطنية المتمثلة في 
 وذلك من خلال دارة الخدمات العمومية بصفة خاصة إعامة و  ةبصف والاجتماعية قتصاديةالاالتنمية 

هداف والبرامج على آليات المحاسبة العمومية من خلال الميزانيات الاولية والتكميلية ، بتقدير الأ عتمادالا
دارتها ، حيث تقسم ميزانيتها الى ميزانية التسيير وميزانية التجهيز إوالمشاريع المقترحة لتنفيذها وتسيير 

ب الاداري ، بالإضافة الى الرقابة والاستثمار، ويتم تقييم وضبط الانفاق العام الفعلي من خلال الحسا
المتبادلة بين اعوان التنفيذ والهيئات الرقابية الاخرى ، ومن خلال هذه الآليات المطبقة للبلدية في مجال 
تنفيذ العمليات المالية نرى ان المحاسبة العمومية تساهم في ترشيد الانفاق العام للجماعات المحلية وهذا 

 لثة.  صحة الفرضية الثا دما يؤك
 بدوره  امين الخزينة )المحاسب العمومي( عوائق تحول دون قيامنعم هناك : الفرضية الرابعة 
الرقابة على المال العام وحمايته والحد من تصرفات  جماعات المحلية وإحكامفي ترشيد نفقات ال الرقابي

تتدخل في فتح الاعتمادات لا  (المحاسب العمومي)امين الخزينة وذلك لان  ةاللامسوؤليالآمرين بالصرف 
 .()المراقبة تتم حسب الشكل وليس المضمون الكميات بالميزانية أو في الأسعار أو في 

 والتوصيات: الاقتراحات .3
 تحديث المخطط المحاسبي للدولة )مدونة الخزينة( بما يتماشى ومعايير المحاسبية الدولية في 

 .محاسبة الحقوق العينية ادراجضرورة و القطاع العام،  
 المحاسب عملجالات التنفيذ والرقابة لتسهيل إدخال الإعلام الآلي وتعميمه في مختلف م 

   .العمومي 
 تقوم خزينة البلدية بمهام رقابية على تنفيذ النفقات لا يستهان بها لكنها تبقى رقابة شرعية ولا 
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لذا من الأجدر منحها إمكانية مراقبة ملائمة المشاريع والأسعار ولا يترك الأمر  الملائمة،ترقى لرقابة  
 .جله للآمر بالصرف وحده، وهذا من أجل ضمان الشفافية والعقلانية لتنفيذ النفقات العمومية

 اصلاح المنظومة القانونية والجزائية لتنفيذ ميزانية الجماعات المحلية لا سيما في مجال عصرنة 
  .انية والتوجه نحو تطبيق الميزانية بالأهدافالميز  

  القيام بدورات تكوينية للأعوان المكلفين بتنفيذ النفقات العمومية وخاصة المحاسبين العموميين 
 .لاطلاعهم على الأساليب الحديثة في مجال الرقابة

  المجالس التنفيذية المنتخبة خصوصا رؤساء المجالس الشعبية البلدية في ميدان تكوينإلزامية 
 .المالية والمحاسبة العمومية 

  لأعوان المحاسبة العمومية لسد الطريق أمام كل من تسول له نفسه التحفيزرفع الأجور وإعطاء 
 .بأن تمتد يده للمال العام 

  لا ولكيالجديدة التي من شأنها تسهيل عملهم الرقابي تزويد أعوان الخزينة بالمنشورات والقوانين 
 .يحتاجون إلى موظفي البلدية في الحصول على ذلك 

 خلق معايير ومؤشرات قياس الأداء والكفاءة لتفعيل الناجع للرقابة وجوب. 
 يجب ان يكون اصلاح موازناتي حتى يكون اصلاح محاسبي وهذا عن طريق اجراء تطابق بين 

 .مدونة الميزانية والمخطط المحاسبي لتفعيل مطابقة ومقارنة البيانات المالية لأغراض الرقابة على الأداء 
  المالية للجماعات المحلية في بداية السنة من اجل تسهيل عملية  الاعتماداتالعمل على ارسال 

 .صرفها لتفادي السلبيات الناجمة عن ذلك
  العمومية ما بين البلديات من اجل تسيير امورهم واقتناءخزينة خاصة للتخصيص ميزانية 

    .لوازمهم 
 الدراسة: آفاق .4

   التالية:، لذا نقترح المواضيع وبحوث أخرى في الأخير يمكن اعتبار هذا البحث بداية لدراسات   
 المالي في البلديات المحاسبي النظام تحديث. 
 بين  والمحاسب العمومي(المراقب المالي  )رقابة البلدياتنفقات تنفيذ  المتزامنة على الرقابة 
 .وتعطيل الأداءالفعالية 
  المحاسبة العمومية في الجزائر مع المعايير الدولية للمحاسبة؟ تكيفمدى 
   أهمية المعايير الدولية للمحاسبة العمومية في ترشيد نفقات الجماعات المحلية؟ 
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 بلقايد. جامعة ابوبكر  تلمسان: التسيير،العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم 
)اطروحة الفقر (. الحكم الراشد كمدخل حديث لترشيد الإنفاق العام والحد من 9019فرج شعبان. ) .2

 .03جامعة الجزائر  الجزائر: التسيير،دكتوراه(. كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم 
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الجزائر الجماعات المحلية في (. مساهمة الرقابة المالية في ضبط نفقات 9091نور الدين سعيدي. ) .10
 خيضر.التجارية وعلوم التسيير، بسكرة: جامعة محمد و  الاقتصادية)اطروحة دكتورة(. كلية العلوم 

Ⅲ . والمراسيمالقوانين: 
 واعتمادهم.(. المتعلق بتعيين المحاسبين العموميون 1221, 02 02. )91311-المرسوم التنفيذي  .1

 الجزائر.
(. المتعلق بتعيين المحاسبين العموميون واعتمادهم. 1221, 02 07. )91313-المرسوم التنفيذي  .9

 الجزائر.
(. المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها. 1992, 11 14. )414-29المرسوم التنفيذي رقم  .3

 .29الجريدة الرسمية رقم 
 س المحاسبة.(. المتعلق بمجل1225, 07 17. )90-25الامر رقم  .4
(. المتعلق بالولاية. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 9011, 07 99. )11/10القانون  .5

37. 
(. المتعلق بالولاية. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 9019, 09 91. )19/07القانون  .6

19. 
الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد (. المتعلق بالولاية. الجريدة 1220, 04 07. )20/02القانون  .7

15. 

Ⅳالمقالات والتقارير .: 
تحديث نظام المحاسبة في الجزائر. مجلة الاقتصاد والتنمية  ضرورة(. 9014احمد يوسف السعدي. ) .1

 (.9)5البشرية، 
(. ترشيد الانفاق العام كمدخل للحد 9012, 19 10. )وسلامي احمد مريم،فضيلة بوطورة، زغلامي  .9

 .(9)1الاعمال،  الفساد في الجزائر. مجلة دراسات في الاقتصاد وادارةمن 
(. الحكومة الجبائية ودورها في ترشيد النفقات الجبائية نموذج الجزائر. مجلة 9017. )هجيرهلعور  .3

 JFBE ،1(1.)اقتصاديات المال والأعمال 
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Ⅴ المحاضرات . 

جامعة اكلي  البويرة:. كلية القوق، ضرات()محا(. مقياس المحاسبة العمومية 9013لوني نصيرة. ) .1
 اولحاج.محند 

 الجزائر. للتجارة،المدرسة العليا  الجزائر، العمومية.(. المحاسبة 9000محمد براق. ) .9
. )بلا تاريخ(. دروس محاسبة عمومية. كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم الزين منصوري  .3

 التسيير، البليدة: جامعة سعد دحلب.
Ⅵالمقابلات.: 

وعمر )مقابلة شخصية(. )ميلود قريشي، للخزينة (. الوكيل المفوض 9093, 05 99صولاع روزة. )أ .1
 المحاورون( الجوزي،

 قريشي،شخصية(. )ميلود  مقابلة)للمحاسبة القسم الفرعي  رئيس(. 9093, 05 91سعيد خلفون. ) .9
 المحاورون( وعمر الجوزي،

(. المكلفة بتسيير ميزانية بلديات بومرداس )مقابلة شخصية(. )ميلود 9093, 05 11لبزة فريدة. ) .3
 المحاورون( وعمر الجوزي،قريشي، 

شخصية(. )ميلود  مقابلة)-بومرداس-(. امين خزينة مابين البلديات 9093, 05 07مسرور رابح. ) .4
 المحاورون( وعمر الجوزي، قريشي،
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